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مــــــــقـــدمـــة



 

ما ل ة قصوى لدى المجتمعات المعاصرةجارة بأهمي  ت  ممارسة ال ةي  حر  ظيتــح
ة في ى هذه الأهمي  ل  تتجللمستهلكين، و  قتصاديةالامصالح فائدة على اللها من نفع و 
  .1جارة في صلب نصوص تشريعية سامية أو عاديةت  ة الي  إدراج مبدأ حر 

من دستور  73ذا المبدأ في الجزائر بموجب نص المادة ــهتكريس  م  ــتإذ 
 إطار في وتمارس مضمونة جارةت  لوا ناعةص  ال ةي  حر "ه:التي تنص على أن   69992

 ."القانون

                                           
ناعة و الدستو  سلقد أورد المؤس-1  6999الت جارة في الفصل الخامس عشر من دستور ري المغربي مبدأ حرية الص 

: "حق  الم ة مضمونان".أنظر في ذلك:لكية و وينص  فيه أن   حق المبادرة الخاص 
السديري حكيمة، المنافسة غير المشروعة، رسالة لاستكمال الحصول على دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة 

، الد ار البيضاء، -عين الش ق-القانون الخاص، وحدة الت كوين و البحث قانون الأعمال، جامعة الحسن الث اني 
 .  5، ص8007

ناعة وال تجارة( بمقتضى الـمرسوم رقم - مارس  8/93أم ـا المشـر ع الفـرنسي فقد كـر س   هذا المبدأ )حرية الص 
 حيث جاء فيه : Allarde، المسم ى بمرسوم 9399

« Il est libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou 

métier qui lui convient ».voir 
-MERMOILLAD Louis, Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux 

états unis, thèse pour le doctorat en droit , université de Lyon,1954 , p.5.              
- VALETTE Jean-Paul, Droit public économique, 2eme éd, HACHETTE supérieure, 

Paris , 2009, p.126. 
ل قانون للمنافسة في فرنساير جميع الن شاطات الإقتصادية، و كما دعا هذا المرسوم إلى تحر   :قام بوضع أو 

Le principe de liberté et du commerce et de l’industrie est issu du décret d’Allarde des 

2-17 mars 1791 qui proclamait la liberté générale de toute activité économique, a ainsi 

mis en place le premier droit de la concurrence français. voir 
Guillaume Lhuillier, « L’application des règles de concurrence par le juge 

administratif »,     24 mars 2010, www.étudesdedroit.com 
المرسوم الرئاسي رقم المنشور بموجب  9996نوفمبر  82دستور الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الش عبية -2

بالقانون  ، المتم م9996ديسمبر  02مؤر خ في  36.ر.ج.ج.د.ش عددج، 9996ديسمبر  03مؤر خ في  96-872
،المعد ل = =8008أفريل 98مؤر خ في  85، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد8008أفريل  90مؤر خ في  07-08رقم 

 .8002نوفمبر  96مؤر خ في   67، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد8002نوفمبر  95مؤر خ في  99-02بالقانون رقم 

http://www.etudesdedroit.com/author/guillaume-lhuillier/
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ناعة والت جارة مبدأ آخر مواز له هو مبدأ حري  يصاحب مب ة دأ حري ة الص 
ه ينسجم مع طبيعة العمل الت جاري، ـوبًا فيا مرغا ضروريً أمرً  عتبرالذي ي 3المنافسة

حـين إعتبرها ،في 4ةار ـجحت ى إعتبره البعض روح الت   الفقهاءده العديد من وهو ما يؤي  
 . 5وقإقتصاد الس   آخـرون بأن هـا جوهر

ت ـها ليسأن ـ تقومان عـلى أسـاس الحـري ة إلا  لكن ورغم أن  الـمنافسة والت جارة 
ـاب الة طبيعية تلقائية عادية كما يعتقد ذلك أصحـمنافسة ليست حـال ، ذلك أن  لقةـمط
الـتي تحكم ممارسـة  زاهةأعـراف الن ـ و  اليدـدة بمقتضى تقي  ـل هي مق، ب6ر  الح قتصادالإ
مـن جهـة  ةقـانوني ة منظ مة لحدود هـذه الحـري  ب نصوص ـبموجمـن جهة، و  جارةالت  

لكين التي ـقتصادية للمستهالح الإلمصأخرى، وكـل  ذلك بهـدف الوصول إلى حمـاية ا
وان ـف الأعس  ـللخطر بسبب تع ضاً ـر  ثر تعـالأكعتبر من بين المصالح أو الحقوق ـت
ه المستهلك في هذه عيف الذي يحتل  ، من خلال إستغلالهم للمركز الـض  نـيصادي  ـقتالإ
 ادلة الإقتصادية.المع

                                           
ق ـ، المتعل  9995جانفي  85المؤر خ في  06-95مر رقم بموجب الأ صراحة تبن ت الجزائر مبدأ المنافسة الحر ة -3

مؤر خ في   07-07رقم ، الملغى بموجب الأمر9995جانفي  88مؤر خ في  09عدد  .ج.ج.د.شر.ج بالمنافسة،
 متم م. معد ل و  8007جويلية  80مؤر خ في  87عدد  .ج.ج.د.شر.يتعل ق بالمنافسة، ج 8007جويلية 99

4- « La concurrence est l’âme du commerce » , voir : 
GODINOT Henri, La concurrence déloyale ou illicite, thèse pour le doctorat en 

droit,universite de Nancy , France,1932, p.6. 
5 - « La concurrence, par conséquence une essence même de l’économie de 

marche » ,voir : 
MANUEL Jorge, Droit des affaires, SNEL-SA , Paris, 1999, p. 98.  
6-« Contrairement au rêves des économistes libéraux, la concurrence n’est pas un état 

naturel spontané et normal », voir : 
GUYON Yves, Droit des affaire:Droit commercial général et société , tome 1, 7ème 

Ed, Economica , Paris, 1992, p.873. 
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حت قضية حماية  المستهـلك  قـضي ة حـياتية لا مفـر  مـنها  فهـي الي أصببالت ـ
دام ـنعـام إة أماص  ـمها خـمن دع نسان، لابد  للمفهوم المعاصر لحقوق الإتَرجمة فعلي ة 

الإقتـصادي،  م دول العـالم للإنفـتاحني معظـتبنين، و ـستهلاكية عند المواطافة الإقالث  
ـل الد ول ومـن بين هـذه  ة،ـذه الحمايـتجسيد هـانونية لـات قي  ـير آلـتوفب مم ا إستوجب تدخ 

 .زائرـالج الـد ول

 9929لك في الجزائر سنة ـاص لحماية المستهل قانون خقد ظهر أو  ـــل
، 7المتعل ق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 08-29قانون رقم ـوالمتمث ل في ال

ين العامة التي كان من بين أهدافها حماية ن القوانبالإضافة إلى مجموعة م
ت لذي يحد د القواعد المطبقة على الممارساا 08-08رقم  المستهلك، منها القانون

 ى:ـوالذي ينص في ماد ته الأول 8الت جارية

زاهة الممارسات ـافية ونـواعد ومبادئ شفـ''يهدف هذا القانون إلى تحديد ق
ذا ـوك المستهلكينوبين هؤلاء و  قتصاديينالان الأعـوان وم بيـالت جارية التي تق

عو  لكـالمسته حماية  .لامه''ـا 

 ة الأولى منهي ينص في الماد  الذ9ق بالمنافسةل  المتع07-07كذلك الأمر رقم 
ادي ـوق وتفالس ـرط ممارسة المنافسة في ـذا الأمر إلى تحديد شـدف هــ"يهعلى أن ه 

                                           
 .ج.ج.د.شر.لك، جــماية المستهــعامة لحــ، يتعل ق بالقواعد ال9929فبراير  03مؤر خ في  08-29م ـانون رقـق  -7

، 8009فبفـري  85 المؤرخ في 07-09الملغى بموجب القانون رقم ، و 9929فبراير  02، مؤر خ في 06 عدد
 .8009مارس  2مؤر خ في  98قمع الغش، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد يتعل ق بحماية المستهـلك و 

ارسات ــلى الممـدد للقواعد المطبقة عــ، يح8008جوان  87مؤر خ في  08-08رقم  قانون -8
 المتمم. ، المعد ل و 8008جوان 83مؤر خ في 89عدد  ج.ر.ج.ج.د.شالت جارية،

 80مؤر خ في  87عدد  ج.ر.ج.ج.د.شة، يتعل ق بالمنافس 8007جويلية 99مؤر خ في  07-07أمر رقم  -9
 معد ل و متم م.  8007جويلية 
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عالية فـقتصادية قصد زيادة الالإ جميعاتمراقبة الت  دة للمنافسة و مقي  ممارسات  ل  ـك
 ".المستهلكين معيشة ظروف تحسينو  قتصاديةالإ

ادة ـى إعـع إلع بالمشر  ـا دفية مم  ـصوص غير كافتبي ـن أن  تـلك الن   هإلا  أن  
ـم  لك وتـواعد العامة لحماية المستهـق بالقالمتعل ـ 08-29رقم  قانونـألغى الـف ،هاـتقييم

، كما قـام 10ق بحماية المستهلك و قمع الغش  المتعل  07-90رقم  قانونـستبداله بالإ
المحد د  08-08كذلك القانون رقم و  11المتعل ق بالمنافسة 07-07بتعـديل الأمـر رقـم 

 .12للقواعد المطبقة على الممارسات الت جارية

 تتمحور حماية المستهلك في عد ة مجالات من أهم ها: 

  ته و  أمنه.حماية صح 
  والتي تحتاج إلى دراسة  البحث محل   التي هي قتصاديةالإ مصالحهحماية

 تحليل.وتوضيح و 

تكون على ضوء ثلاث قـوانين ستقتصر و ة ارسدر الإشـارة إلى أن  هذه الد  ــتج
مانات المكر س  فيها وهي: ةفقط لأهمي ة الض 

 .13قمع الغش  بحماية المستهلك و  قمتعل   07-09قانون رقم -

                                           
 يتعل ق بحماية المستهـلك وقمع الغش، المرجع الس ابق. 07-09قانون رقم  -10
م للأمـر رقـم  8090أوت  95مـؤر خ في  05-90قانون رقم -11 جويلية  99المؤر خ في  07-07المعد ل و المتم 

 .8090أوت  92مؤر خ في  86عدد   ر.ج.ج.د.شج.، المتعل ق بالمنافسة،8007
جوان  87المؤر خ في  08-08، يعـد ل و يتم م القانون رقـم 8090أوت  95مؤر خ فـي  06-90قانـون رقم  -12

أوت  92مؤر خ في  86عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات الت جارية، 8008
8090. 

 يتعل ق بحماية المستهـلك وقمع الغش، المرجع الس ابق. 70-09قانون رقم  -13
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 لبتحديد القواعد المطبقة على الممارسات الت جارية المعد   قمتعل   08-08قانون رقم -
 المتم م.و 

 المتم م.و  لبالمنافسة المعد   قمتعل   07-07أمر رقم -

 07-09وانين بصفة عشوائي ة، فإذا كان القانون رقم الق هذـه م يكن اختيارــل
قمع الغش  يعد  الن ص المرجعي لحماية المستهلك ولا المتعل ق بحماية المستهلك و 

، فإن  أساس اختيار الن صين الآخرين يعود دراسة موضوعنا دون التطر ق إليه يصح  
المنافسة من تحكم الن شاط الت جاري من جهة و  قاعدة العام ة الت يإلى أن هما يشك لان ال

ان يطب قان على كل  المما رسات الت جارية مهما كان جهة ثـانية، وبعبارة أخرى هما نص 
في جُل  القطاعات الإقتصادي ة، إلى جانب الن صوص المؤط رة لكل  نشاط أو نوعها و 
 .14قطاع

ف يتم  الإستعانة بالقانون المقارن في هـذه ما تجدر الإشارة إلى أن ه سو ــك 
 الد راسة كل ما أتيح المجال لذلك على سبيل الإستدلال. 

 الية:نطرح الإشكالي ة الت   المعطيات هذه ضوء على

إلى أي  مدى وُف ق المشر ع الجزائري في وضع منظومة قانوني ة تكفل 
 حماية المصلحة الإقتصادية للمستهلك؟

حة الإشكالي ة يقتضي من ا المقام ضبط فكرة حماية المصلللإجابة على هذه 
ات المكر سة التي البحث عن مختلف الآلي  (، و لالأو   الفصلقتصادية للمستهلك )الا

  (.نيالثا   الفصلهذه الحماية ) تجس د
                                           

ة لكل  قطاع لكن ههالغاز، المياو  ءمثلًا قطاع الإت صالات، الكهربا -14 ا تخضع ، فرغم وجود نصوص قانوني ة خاص 
 القانون المحد د للقواعد المطب قة على الممارسات الت جاري ة.وجوبًا لقانون المنافسة و 
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 الـفصل الأوّل

مضمون فكـرة حـماية المصلحـة 

كالاقتصادية للمستهـل
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من ،فسيفاً ذو حد ين المـظم دول العـته معادي الذي تبن  صـقتالإ نفتاحالإ يعتبـر
ي دمات الت  ـالخلع و ع الس  وق و تنو  س  ـع الرواج وتوس  نافسة و ـزدياد المد ى إلى اأناحيـة 

التـي بية ـة أو أجنسواء كانت محلي  ها سواء كانت صناعية أو زراعية و يـرض فـتع
ن لكه في الاختيار بين المنتجات، ق  ـح تضمنلك و ـة المستهق رفاهي  ق  ـتح ة،عمـن تعـتبر

ة بين المتعاملين داد المنافسـشت، فاليهـمة عـكون نقن أن يأخرى يمكمن جهة 
ع بالخبرة اقدة بين طرف يتمت  ـوازن بين الأطراف المتعتلال الت  ـخاالاقتصاديين و 

 رـطرف آخر يفتقو  ية حول المبيع أو الخدمة،ـمعلومات كافة و وضعية مالية مريحو 
ثمن  يد هو الحصول على حاجياته بأقل  ـه الوحالذي هم  الأدنى من المعلومات و  للحد  

بالت الي الإضرار بالمعادلة التي تحق ق ، و دماتـالخلع و ـممكن متجاهلا بذلك جودة الس  
مصلحته الإقتصادية والتي تتمث ل بشكل عام في حصوله عـلى منتوج يساوي على 

ل المبحثلـك مـن مال)الأقـل  مـا دفعـه مقابل  ذ  (.الأو 

ير ـغ لممارساتا لشتى أنواع رضةـعكـما أضحى المستهـلك نتيجة لذلك 
تكرار الش راء ضارباً بعرض و  راءه على الش  حث  هني بهـدف الم التي ينتهجهاريفة الش  

(. انيالث   المبحثالحائط مصالحــه الإقتصادية )
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 الـمبحـث الأوّل

 الإقتصـادية للـمستهـلكمفهـوم حمـاية المصلحـة 
 

ين هذه الأخيرة تبرم ب تختلــف العقود الإستهلاكية عن غيرها من العقود، إذ أن  
ا هي خاضعة للإرادة الحرة للطرفين، أم  أطراف متساوية من حيث القوة والإمكانيات و 

 مهني(.ساع الفجوة بين طرفيه )مستهلك و عقــود الإستهلاك فهي غير متوازنة، لات ـ 

عيف في رف الضذه الأسباب ظهرت ضرورة توفير الحماية القانونية للط  لــه
ست في جميع ذلك بالإعتراف له بجملـة من الحقـوق كر  هذه العلاقة القانونية، و 

 ما يهم نا في هـذا المقام هي الـحق في حماية مصلحته الإقتصادية.الـدول، و 

لإقتصادية حماية المصلحة ا –ن قبل الخوض في موضوعنا هـذا ــلك
(، لالأو   المطلبلاك في)ـقد الإستهـرأينا ضرورة التعريف بأطراف ع -للمستهلك

 (الثاني المطلبمفهوم المصلحة الإقتصادية للمستهلك)و 
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 المـطلـب الأوّل

 تعريـف أطـراف عقـد الاسـتهـلاك

تدام ـحبسبب ان هما المستهـلك والمهني و من طرفـي الاستهلاك ن عقديتكو  
رفين وجب تسـليط الض وء امع لهذين الط  ـاء القانون لإعطاء تعريف جـبين فقهنقاش ال  

 .مهنيـلل انيالث   الفرعص نخص  و  لأو   فرعلك في ـف المستهعر  فن منهما، عـلى كل  

 الفـرع الأوّل

 تـعريف الـمستهـلك

مثيرة الموضوعات ال م  ـأه ومن ستهلاكد الإعق أطراف حدأ كلهالمست يعتبر
خص هو الش  و  لكـمسته إنسان كل   أن   تبرواـعاذين ـال الاقتصاد قهاءف ،عكسللجدل

فقد ، 15هادف تصنيعـليس بهو  رغباتهالخدمات ليفي بحاجاته و السلع و  الذي يستعمل
د للمستهلك )ثار خلاف كبير ب ( كما لاا أو  ين  فقهاء القانون لإعطاء تعريف موح 

 (.اثانيا يستوجب البحث عن موقف المشر ع من ذلك)

 

                                           
 من: خصوص كلا  أنظر في هذا ال -15
بودالي محمد، حـماية المستهلك في الـقانون المقارن: دراسة مقـارنة مع القـانون الفرنـسي، دار الكـتاب الـحديث،  -

 . 89، ص8006الجزائر، 
 .77،ص8808008دد ـ،عمجل ـة إدارة،" لكـماية المستهـقانون حـا لـمرتفقيهة و عام  ـرافق الـمدى خضوع الم"  ،ــــــ "-
كـل ية  ،الأعمالرع قانون ـ،فالقانونر في يرة لنيل شهادة الماجيستمذك   اية العقدية للمستهلك،ــالحم سميرة، وبةز  -

 .08 ،ص8003تيزي وزو،  جامعة مولود معمري،الحـقوق ، 
 « Du point de vue économique, le consommateur est l’utilisateur final de la 

marchandise ou de service, celui qui l’achète pour en user en le détruisant, et non en 

vue d’une production second » voir : 

-MARTIN Raymond, “ Procédures judiciaires civiles de règlement des litiges de 

consommation”,J.C.P , 1994 , p.03 
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 لكـي للمستهـريف الفقهـالت ع-لاا أو  

ل يوس ع من لك إلى فريقين، قهـاء القانون في تعريفهم للمستهف مـنقسا فريق أو 
 .(2فريق ثاني يضي ق منه )و (، 1لك )تعريف المسته

 لكـتهـوم المسـمفهـع لـوسّ ـاه المـجتّ الإ .1

د في تجس  تهلك و ور الد عوة إلى حماية المسـداية ظهـاه مع بـت جد ساد هذا الإــلق
 .16لكين هم نحن جميعاـالر ئيس الأمريكي الأسبق جون  كندي من أن  المستهنـداء  

فاً قانوني اً  :هجاه المستهلك بأن  ت  ر ف أنصار هذا الإفيع '' ذلك الش خص الـذي يبرم تصر 
لغرض إستخدام الس لعة أو الخدمة لإشباع إحتياجاته الش خصية أو سد  إحتياجات 

 . 17مهنته''

ستعماله ارة لإجاه من يشتري سي  ت  لي يعتبر مستهلكا حسب هذا الإا  ـبالت
اء ـوبن،18التين تستهلكـلتا الحـارة في كـيالس   ن  دام أ استعماله المهني، مخصي أو لإالش  

آخرين سوف يستفيدون  اسع مصطلح المستهلك ليشمل أشخاصً على ذلك يت  
رغـم أن هم ليس لهم صفـة لكين ـمي المستهة التي تحرورة من القواعد القانوني  ـبالض  

 المستهلك.

                                           
 .78مرتفقيها لقانون حماية المستهلك "، المرجع السابق، صبودالي محمد، " مدى خضوع المرافق العامة و  -16

17 -PIZZIO (J.P), L’introduction de la notion de consommateur en droit français, 

Dalloz, Paris, 1982, p.91.  

 لمزيد من المعلومات راجع كلا  من : -18
مقارنة مع دراسة تحليلي ة و تطبيقي ة  ةد : دراسالمستهلك أثناء تكوين العق ةالسيد محمد السيد عمران، حماي -

ة بحماية المستهلك، منشأ  .2، ص9926، ةالمعارف، الإسكندري ةللن صوص الخاص 
 .75بودالي محمد، " مدى خضوع المرافق العام ة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك "، المرجع السابق، ص -
 .76، ص8009لمنتج، دار هومة، الجزائر،سي يوسف زاهية حورية، المسؤولي ة المدنية ل -
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 :ة ثلاثة أنواع من الأشخاصـإلى الواجه من خلال هذا الت عـريف يظهـر 

رافق من للتخص صهم، موف روا الأموال ،المستعملو ار ـالمهنيون الخارجين عن إط 
 .مع مفهوم المستهلك ، فوضعهم يثير إشكالاتة ـالعام  

 همـصار تخصّ ـن إطـرجين عاـون الخـالمهنيأـ 
خارج نطاق  صر فعتبار المهني الذي يتإ إمكانية حول ل فقهيجد ارـث 
 .؟أو مهنيا صه مستهلكاتخص  

رفون على المهنيين الذين يتص   لكـصفة المسته بإضفاءمن ينادي  ناكـه 
ستند هؤلاء في ذلك إلى كون المهني ، واختصاصهمالكن خارج دائرة  لغرض مهني

ر مهنته يكون من اف في إطختصاصه مع مهني آخر يتصر  صر ف خارج إـذي يتال
اني ث  ـن الـضعف مرف في مركز أصقة بموضوع الت  الخبرة المتعل  حيث المعلومات و 

إذا أضفينا صفة  لا يكون ذلك إلا  و في ذلك،  19له ةزما يجدر توفير الحماية اللا  مم  
اجر الذي تأمينا على زراعته،الت  ح الذي يعقد الفلا   كأمثلة ذل نم20.المستهلك عليه

 .الخ...21ه،المحامي الذي يشتري أجهزة إعلامية لمكتبهيقيم نظاما للإنذار في محل  

                                           
19 -LIGER Monique, « La notion de non professionnel ou consommateur ? », Revue 

de concurrence de la consommation, n° 104, Janvier, février, 1999, pp.19. 
 أنظر كلا  من: -20
المعـارف،  ةالـقانون، منشـأمقـارنة بـين الش ـريعة و  ةلك: دراسـد الباقي، الحـماية العقدية للمستهـــمر محمد عبــع -

 .80، ص8008الإسكندرية، 

محمد قوراري فتيحـة، " الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات المضل لـة : دراسـة في القانون الإماراتي  -
ادرة عن كل ية الحقوق ،جامعة الكويت ، ال مجل ة الحقوقوالمقارن "،   .859، ص8009، 07عدد الص 

 راجع كلا  من: -21
 .75بودالي محمد، "مدى خضوع المرافق العام ة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك"، المرجع السابق، ص  -
 =.859محمد قوراري فتيحة، المرجع السابق، ص -
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إلا  أن ه رغم توسيع صفة المستهلك لتشمل أكبر عدد ممكن من الأشخاص 
 .22من كل  ذلك الش راء من أجل إعادة البيع نفإن هم يستبعدو 

 المـوفـّرون )المـدخّـرون(ب ـ 

يستهـلك موارده  مدخ ر لافال ،للإستهلاك تماماً  اً أو الت وفير مناقض خارعتبر الإد  ــي
 ا المستهلكة، أم  لي  ـاته المستقبـاع حاجـإشب بالت ـاليو  توظيفها من أجـل  بها يحتفظ بـل 

 .ةي  ناته الآإشباع حاجبهدف موارد المكانيات و لك الإفيستخدم ت
ا غير مهنية تتعاقد ـكونهما أطراف يانـيلتقنهما إلا  أن هما م الت ناقض الموجود بيــرغ   

ض لها ر  ـس الأخطار التي يتعـض لنفر  ـر يتعـالمدخ   مع أطراف مهنية، وبما أن  
ل وضع أمواله ـجسة مالـية من أده مع مؤس  ـذلك من خلال تعاقو  العادي لكـالمسته

لك ـه مستهستهـلك خـدمة، كـما أن  ه من  أ لك تلك الأموال، إلا  ـفهو صحيح لا يسته ،يهاـف
عرض يت رورة سوف يتعرض لنفس الأخطار التييد إذن بالض  ـلى المدى البعـن عـلك

يدون من ـالي يستفبالت  و ارهم مستهلكين، ـعتبناك من يرى ضرورة ا،ه23لكـلمستهالها 
 سة في قانون حماية المستهلك.الحماية المكر  

 المستعمـلون للمرافـق العامّـةج ـ 
، هدفه الأساسي ولة لتنفيذ الخدمة العموميةوسيلة في يد الد  24المرفق العامعتبر ــي
 .25ةالحاجات العام  ة تلبي

                                                                                                                         
 .76المرجع السابق، صالمسؤولية المدنية للمنتج، سي يوسف زاهية حورية،  -=
 .76نفسه، ص المرجع -22
"، منشور على ريـل نظـمدخ: قتصادالملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف والإأحمد محمد السعد، "   -23

 .06، ص2011فيفري  02،  بتاريخ ww.arablawinfo.com الموقع الاليكتروني  .
من الفقهاء تعريفه من قد حاول العديد  ولا يوجد تعريف محدد و دقيق للمرفق العام، فهو مفهوم معقد،  -24

 =بينهم الأستاذ أحمد محيو إذ يرى هذا الأخير بأن ه للت وصل لتعريف المرفق العام يمكن الإعتماد على معياريين:
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مقد مة لشخص طبيعي عندما تكون الخدمة ا يهم  فـي هذا المقام هو ـم
بالمقابل هل لكين ؟ و ـكمسته منه المستفيدين عتباراهل نستطيع  (عائليشخصي أو )

 ؟  مهنيينة كالعام   قمرافعتبار البالإمكان ا

ريا حماية المستهلك سا معرفة ما إذا كان قانونتتمحور حول محاولة  الة السؤ مي  ـأه
 . ة أم لا؟على المرافق العام  قابلا للت طبيق و 

لس ؤال يجب أو لا الت مييز بين كل  من المرافق من أجل الإجابة على هذا ا
 26اري.الت جناعي و عام ة ذات الط ابع الص  رافق الالمو ام ة ذات الط ابع الإداري، الع

                                                                                                                         
يوجد مؤسسة إدارية  ثالمؤسسة الإدارية، فحي والمعيار العضوي: فيقصد بالمرفق العام الإدارة بشكل عام، =

 يوجد مرفق عام.
 ل  نشاط يهدف لإشباع مصلحة عامة.المعيار المادي: ك

 للمزيد من الت فاصيل راجع كلا  من: 
، الطبعة الثالثة، ديوان -ترجمة محمد عرب صاصيلا-محيو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإدارية -

 .870، ص9925المطبوعات الجامعية، الجزائر،
 .5، ص8090يس، الجزائر،الت حولات الجديدة، دار بلقيفي نادية، تسيير المرفق العام و ضر  -

وتجدر الإشارة أن الأستاذ زوايمية رشيد قد أضاف معيار آخر وهو المعيار القانوني المتمثل في مجموعة من 
 الأدوات التوجيهية للقانون العام. أنظر:

ZOUAIMIA Rachid , Droit administratif (en collaboration avec Mme Marie Christine Rouault), 

Editions Berti, Alger, 2009,p.211. 
 . 05، ص9999بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة ، الجزائر ،  -25
يجري الت مييز منذ القدم في ظل  القانون الإداري بين المرافق العامة الإدارية و المرافق العامة ذات الط ابع  -26

ناعي والت جار  ع صدور قرار محكمة الت نازع الفرنسية في قضية" باك دي لوكا".  كانت بداية الت مييز مي، و الص 
 راجع كلا  من:

 . 57مرتفقيها لقانون حماية المستهلك"، المرجع السابق، صمد، "مدى خضوع المرافق العام ة و بودالي مح -
 .82بوضياف عمار، المرجع السابق، ص -
الفرنسي، مذكرة لنيل ضوء الت شريع الجزائري و  لىحملاجي جمال، دور أجهزة الدولة  في حماية المستهلك ع-

 . 06، ص8006درجة الماجيستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة بومرداس، الجزائر، 
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ناعي والت جفبالن   اري فـإن  الأمـر لا يثير سبة للمرافق العام ة ذات الط ابع الص 
الحكم تنادا إلى هذا اسو  ل تكون إيجابيةساؤ الإجابة على هذا الت  أي  إشكال و 

إذ حسب ، 9989جانفي  88ة في الفرنسي   نازعت  محكمة العن 27"لوكا دي باك"هيرالش  
ناعي العامة  المرافق حكم تخضعهذا ال في علاقاتها مع  الت جاريو ذات الطابع الص 

 28.يادالقضاء الع ولاختصاصانون الخاص ـقالمستفيدين لل

ة التي لا ة الإداري  سبة للمرافق العام  أكثر صعوبة بالن   ونتك الإجابة بينمـا
 العامة.فعة هدفها يبرز في تحقيق المن لبح، بالر  عن  أصلاً  تبحث

يمكن تطبيق  لا هظري يمكننا أن نستخلص بأن  لن  صور اكنا بهذا الت  إذا تمس  
يمكن اعتبار بالت الي لا ذا الن وع من المرافق، و ك على هلقانون حماية المسته
ة بحماية مستفيص الخبل نطبق الن صو  ،لكينالمنتفعين منه مسته دي المرافق اص 
، 9932-03-93خ في لقانون الفرنسي المؤر  امول به في العام ة مثلما هو مع
ة إجراءات نان عد  ذان يتضم  الل  ، 9927-99-82خ في المؤر  والمرسوم الفرنسي 

 .لتحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن
                                           

ر ضت لحادث تسببت في غرق مسافر "" تع لوكا دي باكتعل ق الن زاع بناقلة بحرية في ساحل العاج إسمها "" -27
رر بمجموعة عربات،و  لحاق الض  ولما رفع الأمر إلى المحاكم العادية  تمس ك ممثل الإدارة بعدم الاختصاص  ا 

بغة المدنية للنزاع و فعرض الأمر على محكمة الت نازع  أس ست صاص القاضي العادي بالن ظر فيه و اختفأق رت الص 
انتهت من ذلك لأفراد و اقرارها هذا أن  الش ركة كانت تقوم بوظيفة الن قل طبقا لذات الش روط التي يعمل بمقتضاها 

 إلى أن غياب نص صريح يعهد الاختصاص للقاضي الإداري فإن  الن زاع يكون من اختصاص القاضي العادي.

 .82مرجع سابق، ص وضياف عمار، لتفاصيل أكثر راجع:
 أنظر كلاّ من : - 28

 .58رجع السابق، صبودالي محمد ،" مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك"،الم -
 .899السابق، ص عمحيو أحمد، المرج -

 -CALAIS-AULOY  Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, Dalloz, 

7emeéd, Paris , 2006, p.05. 
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المرافق بإخضاع  للمستفيدين إضافية حماية توفيرلهذا نتساءل عن إمكانية 
 انون الاستهلاك ؟قالعامة الإدارية لقواعد 

 حيث أن   ،كستهلاارية لا تخضع إلى قواعد قانون الإالمرافق العامة الإد ن  إ
من  والمستفيدين ،طرقومرفق ال ،الشرطة العدالة،كمرفق  الخدمة جماعية ومجانية

لكن يوجد هناك نوع  ير أي  إشكال،يث هذا الطرح لا، و هذه الخدمات ليسوا مستهلكين
، المستشفياتمبالغ مالية مثل دم خدمات بي تقالت  ، ن المرافق العامة الإداريةـم
ا أكيد من المستهلكين يمكنهم أن يثيرو ين لهذه المرافق هم بالت  يتفيدين غير المهنالمسف

 .ستهلاكقواعد قانون الإ

ة أخرى كمرافق ق الأمر بمرافق عام  عندما يتعل   ةً دق  و  اتأكيدً  أقل   يكون الحل  
المعمول به في  الفرنسي وكذا في القانون ونستطيع ملاحظة هذا في القانونتربية، ال
جه إلى توسيع قواعد الذي يت   ،( Droit Communautaire) حاد الأوروبيت  الإ

 29ستهلاك إلى مفهوم المرفق العام .لإقانون ا

 لك.ـوم المستهـق لمفهـاه المضيّ ـتجّالإـ 2

 ه:عر ف أصحاب هذا الإت جاه المستهلك بأن  ي
مل مالًا أو خدمةً لتحقيق هدف شخصي أو عائلي سواءً '' كل  شخص يقتني أو يستع

عق ارات دون أن يكون لهذا الاقتناء أي  هدف ق الأمر باقتناء المنقولات أو التعل  
 .30مهني''

                                           
 .56بودالي محمد، " مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك"، المرجع السابق،ص -29

30-PICOD Yves, DAVO Helene, Droit de la consommation, éd Dalloz, Armand 
collin, Paris, 2005, p. 20. 
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 العائلي ةأو  الش خصيةيتعاقد بقصد إشباع حاجاته  شخصذلك بأن ه: "كل  كما يعر ف ك
 .31عن طريق منـتوج معي ن"

-ه لجنة الش روط التعسفي ة فـي فرنسادالذي تؤي  –جاهت  ذا الإلهفيعد  مستهلكا وفقا 
ة يصبح طرفا في لا المهني   أو العائلي ة خصيةحتياجاته الش  ل اخص الذي لأجذلك الش
 .32لع أو الخدماتد بالس  عقد للتزو  

 :بعبارة أخرى يعد  مستهلكا حسب أنصار هذا الإت جاه

 33دمات لغرض غير مهني''' كل  شخص يحصل أو يستعمل أموالا أو خ 

ره ص  ـه يقلأن  سب، الأنو الأحسن و أن  هذا الت عريف هب 34هـالفققد أجمع غالبية ـل
خصية أو لأحد أفراد اته الش  ـد بهدف إشباع حاجـخص الذي يتعاقعلى الش  

                                           
 .2السابق، ص ععمران السيد محمد، المرج -31
droitcivil.overwww.-البصيري منير، المنصوري أحمد، " حماية المستهلك من الشروط التعسفية "، -32

blog.com02، ص. 
33-BASCO David, «  le contentieux des clauses abusives ». Publier sur : 

www.themis.u-3mrs.fr, p.05 
 ,MALNVAUD Philipeللمستهلك من أهم هم: ضي قيت جه أغلبية الفقهاء نحو تبن ي المفهوم ال -34

NGUYEN Denise   كذلك الفقيهينCALAIS-AULOY et STEINMETZ ,  ل هذين بحيث يفض 
الإستفادة من الحماية المكر سة في قانون حماية المستهلك، و بالت الي  الأخيرين إقصاء الأشخاص المعنوية مـن

 . بعدما كانا يتبنيان في الس ابق المفهوم الموس ع تبن يا المفهوم الضي ق
« La seule solution claire serait, a notre avis, d’exclure les personnes morales de la 

protection du droit de la consommation. Dans la précédente édition de cet ouvrage,= 

=nous admettions que certaine personnes morales pouvaient bénéficier de cette 

protection. Nous avons changé d’avis », voir :    
- CALAIS-AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Op.cit, p.17 

http://www.droitcivil.over-blog.com/
http://www.droitcivil.over-blog.com/
http://www.droitcivil.over-blog.com/
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ي يكفلها قانون حماية متع بالحماية الت  الت  من  المهنيين،وهذا الش كل يستبعد عائلته
 .35المستهلك
خص الش  ك من يقتني منتوجا لغرض مزدوج ، عريف،ا يستبعد من هذا الت  كم

لته، إلى جـانب ة مع عائسيارة ليستعملها في تنقلاته الخاص   مثلاً  الذي يقتني
ي تضييق مفهوم ستعمالها في جولاته المهنية، وقد وصل التشد د عند هؤلاء فا

تصر ف ي يخص الذ  ستبعاد صفة المستهلك حت ى عن الش  لك إلى حد  االمسته
ي يتصر ف لغرض مهني لكن خارج عن المهني الذ  لأغراض مهنية بشكل جزئي، و 

 ختصاصه.ا
من خلال الت عاريف الس ابقة يتبي ن لنا جلـي ا ، بأن ه من أجل إضفـاء صفة   

روط  لمضي ق يجب توافر ثلاثة شالمستهلك على شخص ما حسب أنصار الإت جاه ا
 هي:و 

 لع أو الخدماتسبون أو يستعملون السّ ـشخخا  اليين يكتون من الأـأن يكأـ 

الس لع أو الخدمات من أجل الإستهلاك الن هائي،  المستهلك ب أن يكتسبـيج 
 .36يمكن أن يكون هذا الش خص طبيعي اً أو معنوي اً و 

 اتـلع أو الخدمـد بالس  ـالعق ل  ـق محـأن يتعل   -ب

 عتبار شخص ما مستهلكا أنامن أجل  روط الواجب توافرهان الش  ـذلك مـك
 .ستهلاك سلعة أو خدمةيكون محل عقد الإ

                                           
، مجلة الفـقـه والقـانونالمـقـارن"، مفهوم المستهلك في الـت شريع والفـقه والقضاء المغربـي و  يوسف،" الزوجال -35

  .9www.majalah.new.maالمغرب ، ص
ادة الماجيستر في حـماية المـستهلك في التشريع الجزائري،رسالة مقدمة لنيل شهجرعود الياقوت، عقد البيع و -36

 .89، ص 8008مسؤولية، كل ية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ،القانون، فرع عقود و 

http://www.majalah.new.ma/
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 ماذا نعني بالخدمة؟فما المقصود بالس لعة؟ و 

 07-09انون رقم ـمن الق 07في المادة  عةــالس لر ف المشر ع الجزائري ــع
"كل  شيء ماد ي قابل للت نازل عنه بمقابل المتعل ق بحماية المستهلك وقمع الغش  بأن ها:

 أو مجانا".
فها المادة الث انية من الأمـك  : هاـبأن  المتعل ق بالعلامات  07-06ر رقم ـما تعر 

 " هي كل  منتوج طبيعي أو زراعي أو تقليدي أو صناعي خاما كـان أو مصنَّعًا.

المتعل ق بحماية  07-09من القانون رقم  07رفها المادة ـفتع   الخدمات أم ا
لو كان هذا و  ىتسليم الس لعة، حت   ر" كل  عمل مقد م، غيا:بأن ه قمع الغش  المستهلك و 

 37المقد مة" ةالت سليم تابعاً أو مدع ماً للخدم
 يـمهنير ـغ لغرض أن يـكـون الاقتناء -ج

،بعبارة أخرى فرقة بين المستهلك والمهنيللت  هذا العنصر المعيار الجوهري  د  ــيع 
أو خدمة لغرض غير مهني أي من يكتسب أو يستعمل سلعة  مستهلكا كل   يعد  

 38لأغراض شخصية أو عائلية.
،إلا  أن ه بين المستهلك والمهني ت مييزما لهذا العنصر من أهمية في ال مــرغ

هل ـف مزدوج سلعة أو خدمة لغرضشخص  شترييحينما  هوو  يثور إشكال آخر
 في هذه الحالة؟  نياً ـأم مه يعتبر مستهلكاً 
د لصفة حد  مدمة هو اللعة أو الخالغالب للس   عمالتسالإ بأن   نسيالفقه الفر  يـرى
احية ه من الن  لأن  ، محورياً بيرًا و ك لطة التقديرية للقضاء دوراالس   هنا تلعبو المستهلك، 

                                           
 يتعل ق بحماية المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق. 07-09قانون رقم  -37

38-AUGUET Yvan, DORANDEU Nicolas, GOMY Marc, ROBINNE Sébastien, 

VALETTE-ECOLE Vanessa, Droit de la consommation, ELLIPSES, Paris, 2008, 

p17. 
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للقاضي رسم الحدود بين ما  اليفرقة وبالت  إقامة مثل هذه الت  جد اً العملية يصعب 
 . 39ستهلاكياا ضاً غر  عتبارهاوما يمكن  ،مهنياً  غرضاً  عتبارهايمكن 
 لكـالمسته ريفـتع من مـوقف المشر ع الـجزائري -ثـانيا

المتعـل ق بالقواعد  08-29لك في ظل  القانون رقم لم يعر ف المشر ع الجزائري المسته
فته المادة  العامة لحماية المستهـلك بل أحال إلى من  09الفقرة  08الت نظيم، فعر 

ل  '' كبأن ه: 40مع الغش  قابة الجودة و عل ق برقالمت 79-90المرسوم التنفيذي رقم 
 الن هائيأو  الوسطييقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معد ين للاستعمال  شخص
                                                          ه''.                                                                               حاجة شخص آخر أو حيوان يتكف ل ب أو لش خصية حاجاتهالسد  

لم يحد د المشرع من خلال هذا الت عريف من هو الش خص محل  الحماية هل الش خص 
ص لكن الملاحظ بعد استكمال قراءة نالمعنوي، الطبيعي فقط أم الش خص الطبيعي و 

اعتبر ة اعتباره مستهلكاً و ي من إمكانيالمادة نجد أن  المشر ع أقصى الش خص المعنو 
سد  حاجات شخصية،  المستهلك شخصاً طبيعياً طالما أن  الغرض من الإستهلاك هو

لك، بالمفهوم الموس ع للمسته ذع الجزائري قد أخن هذا الن ص أن  المشر  كذلك نُلاحظ م
 .الن هائيأو  الوسيطيهذا ما نستنتجه من عبارة و 

د المحد   0841-08من القانون رقم  08 الفقرة 07لكن بالعودة إلى المادة 
 :هبأن   يعر فه جاريةقة  على  الممارسات الت  للقواعد المطب  

للبيع أو يستفيد من خدمات يقتني سلعاً قدمت  نويمعأو  بيعيطل  شخص '' ك
 مهني''. طابع كل   من مجر دةعرضت و 

                                           
 .05ص المرجع السابق،، أحمد المنصوريمنير البصري و  -39
 يتعل ق برقابة الجودة وقمع الغش، المرجع السابق.  79-90مرسوم تنفيذي رقم  -40

المتعل ق بتحديد الـقواعد المطبقـة على الممارسات الت جـارية،  08-08ن رقم من القانو  7/8أنظر المادة  -41
 المرجع السابق.
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خص في هذه المادة مفهوم المستهلك على الش  أضفى ع المشر   أن   نلاحظ
لك الوسيطي من ه أقصى المستهن  لمعنوي وذلك بصريح العبارة، كما أبيعي أو الط  ا
 .42لكللمسته قالضي   المفهومبالتالي تبنى و عتباره مستهلكا ا

 
 بأنه: شقمع الغ  ق بحماية المستهلك و المتعل  9043-90رقم القانون فه أيضايعر  

أو خدمة موجهة  يقتني بمقابل أو مجاناً سلعة معنوي،أو  طبيعي شخصل  '' ك 
من أجل تلبية حاجاته الش خصية أو تلبية حاجات شخص آخر  الن هائي، للإستعمال

 أو حيوان متكف ل به'' . 
الفقرة  2ص المادة مادة أن  المشر ع الجزائري قد نقل نظ من خلال نص النلاح

 مع إضافة44ش  المتعل ق برقابة الجودة وقمع الغ 00-09م وم التنفيذي رقن المرسم 0
ل  شخص، فنص بصريح بعض الإيضاحات وذلك بإزالة الغموض عن مصطلح ك

، كما أن ه هذا ما لا نجده في الت عريف السا بقو العبارة كل  شخص طبيعي أو معنوي 
يق ر و الي حسم المشر ع الأمبالت  و  لك الوسيطي.استبعد المسته أخذ بالمفهوم الض 

ل  من المهنيين الذين يتصر فون خارج كبالض رورة مستهلك مم ا يؤد ي إلى استبعاد و لل
مستعملو المرافق العامة من اعتبارهم  كذلكالموف رون لأموالهم، و اختصاصهم، و 

 مستهلكين فلا يستفيدون من الحماية المكر سة في قانون حماية المستهلك.

                                           
المحدد للقواعد   08-08بناسي شوقي، " مواجهة الشروط التعسفية في العقود  في ضوء القانون رقم  -42

، سنة  08، العدد السياسيةو  ديةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصاالمطبقة على الممارسات التجارية"، 
 .957، ص  8009

 قمع الغش، المرجع السابق.يتعل ق بحماية المستهلك و  07-09 من القانون رقم 07أنظر المادة  -43
 قمع الغش، المرجع السابق.يتعل ق برقابة الجودة و  79-90قم مرسوم تنفيذي ر  -44
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تجدر الإشارة إلى أن ه بالن سبة للمستفيدين من المرافق العام ة فإن هم يستفيدون 
م العلاقات بين ذي ينظ  ال  979 -22رقم  لحماية المكر سة في المرسوم الت نفيذيمن ا

 لنوعية الدائم حسين"الت  ، من بينها القسم الر ابع منه تحت عنوان 45الإدارة والمواطن 
 منه التي تنص  : 89 المادة خاصة الخدمة"

ين  تحسرار و باستم خدمتها نوعية تحسين"يجب على الإدارة حرصا منها على 
أن تسهر على تبسيط صورتها العامة باعتبارها تعبيرا عن السلطة العمومية 

 على تخفيف ذلك".رقها، ودوائر تنظيم عملها و طراءاتها، و إج
 :هأن   كذلك على 70كما تنص المادة 

الت نظيم المعمول بهما ولا يقبل م طبقا للت شريع و ؤد وا واجباته"يجب على الموظفين أن ي
ًً فيما ي منهم أي تذر ع  أتي:خصوصاً

 ة.......ـرفض خدم-
 .46.....إلـخ-

مم ا يمكن القول بأن ه ليس من ن ـغيرها تهدف إلى حماية المرتفقيذه المواد و ه فكل  
 الض روري اعتبار هؤلاء الأشخاص مستهلكين.

 الفـرع الث ـاني
 ـهنـيـتـعـريــف الم

 جل سد  وج  من أمع المهني باعتباره مقد م المنترم المستهلك عقودا ـيب
 .47ستهلاكيةاحتياجاته الإ

                                           
العلاقة بين الإدارة والمواطن،  م، ينظ  9922يوليو  8مؤ رخ في  979-22مرسوم تنفيذي رقم  -45

 .9922يوليو  06في  خمؤر   83ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 المرجع نفسه.-46
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إذا كان الفقه قد استقر  على تسمية الط رف الث اني في عقد الإستهلاك ف
 .(انياثزائري متذبذب )( فإن  موقف المشر ع الجأو لابالمهني )

 تعريـف الفقـه للمهنـي -أو لا
و تقديم وزيع أالإنتاج أو الت   هم، هدفنشاط منظ   تعبير مهنة على كل   يدل  
المهن  كانت أهم   كمة، لذلجارة من أول أشكال هذه الأنشطة المنظ  الت   تعد  و الخدمات، 

 48المهنيين. أهم   هاكان أصحابو 

المهن  ابباتها  ظهر الكثير من أصحزدياد متطل  او  ر الحياة ،ه مع تطو  ن  غير أ
 ......الخ ،المهندسينالمحامين،كالأطباء انب الت جارإلى ج

حاجات مهنته، ل عن المستهلك في كونه يتصر ف مـن أج نيالمهيخـتلف 
شرائه لسلع بغرض إعادة بيعها كما أن ـه في  واري لتجارته، أكاستئجاره لمحل تج

 .49لكز تـفو ق بالمقارنة بمركز المستهمرك

 الأفضلي ةالمهني هو الذي يتمتع بثلاثة عناصر من  البعض بأن   يرى اليبالت  
 .50ة الفنية ، المقدرة القانونية، المقدرة الإقتصاديةالمقدر :هيو  فوقأو الت  

                                                                                                                         
، المنتوج بأن ـه : 07-09من القـانون رقـم  7/90تع ـرف المـادة  -47  " كل  يتعل ـق بحـماية المستهـلك و قـمع الغـش 

 .يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا " خـدمةأو  سلعـة
عبد الله ليندة ، "المستهلك و المهني مفهومـان متباينان"، من أعمال الملتقى الوطني حـول حماية المستهـلك  -48

 98و  97الإداريـة، المركـز الجامعي  بالــوادي، يـومي صادي، معهد العلـوم القـانونية و الإقت في ظـل  الإنفتاح
 .70، ص8002أفـريل، 

 .59مرتفقيها لقانون حماية المستهلك "، المرجع السابق، ص ع المرافق العامة و مد، " مدى خضو بودالي مح -49
 . 07، المرجع الس ابق، ص أحمد المنصوريمنير البصري و  -50
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خص الذي يتعاقد من خلال ممارسة مهنة الش  "  :رآخ رأي في بالمهني يقصد
 51."اجررورة أن يكون له صفة الت  وليس بالض  

فه أيضا الفقيه  STEINMTZ Frankو  Jean CALAISAULOY ييعر 
 :هبأن  

منظ م بحيث طار نشاط معتاد و نوي يتص رف في إمع وأ " كـل  شخص طبيعي
 .52تقديم الخدمات"اج والت وزيع و يقوم من خلال هذا الن شاط بالإنت

ا لوصف أو تصنيف فاعله صرف معيارً خذ بعض الفقه من الغرض من الت  يت  
ي يشتري ا كذلك الذ  ويعتبر مهني  ، لمهنيين أو في مجموعة المستهلكينفي مجموعة ا

 وم بذلك لأغراض مهنته.ـولكن يق بيعهادون نية  لاستعمالها الأشياء

تبر ـون الإستهلاك الفرنسي يعـنة تنقيح قانـمته لجد  ـي قلمهني الذ  ا ريفـعتن ـلك
 :هم المهنيين عاريف حيث ورد فيه أن  من أبرز الت  

ين الذ   الخصوصيونأو  العموميون المعنويونأو  بيعيونالط   "الأشخاص 
 53." اعتياديهم لنشاط ـء مزاولتدمات أثناـالأموال أو الخ يعـرضون

قـد  دمةـم الخد  ـلع أو يقرض الس  ـي يعالذ   ن  المهنيالت عريف فإحسب هذا  عـليه،
طاع الخاص ـسواء ينتمي إلى الق ،اد يكون شخصا معنوي  ـا كما قي ًـا طبيعشخصً  يكون

                                           
 المرجع نفسه. -51

52- « le professionnel est la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une 

activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation de 

service », voir : 

CALAIS-AULOY Jean et STEINMETZ Frank, droit de la consommation, op.cit, 

p.04. 
53- YVAN Auguet et autres, op cit, p.36. 
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روط ستهلاك الفرنسي ولجنة الش  ذا المفهوم يتماشى مع قانون الإـه، أو العام 
 .999754وجيه الأوروبي لسنة انية من الت  عسفية ومع المادة الث  الت  

 موقـف المشـر ع الجـزائـري -ثانيـا
اني في عقد رف الث  ستعملها المشر ع للد لالة على الط  ي اسميات الت  تعد دت الت  

ق بالقواعد المتعل   08-29رقم القانون  ، فعر فه فيلكـستهلاك إلى جانب المستهالإ
يع هي تشمل جمن مراحل عملية عرض المنتوج و تي تبي  الت   55لحماية المستهلكة العام  

لي قتناء من قبل هائي قبل الاإلى العرض الن   المراحل من طور الإنشاء الأو 
 ا.مهنيا بر ـة مرحلة من هذه المراحل يعتل في أي  متدخ   ل  ـلك، فكـالمسته

ق بضمان المتعل   866-90من المرسوم التنفيذي رقم  انيةالث  ف المادة تعر  
 :هـالمهني )الحرفي( بأن  الخدمات ت و المنتوجا

على و  موز عأو  مستوردأو  تاجرأو  حرفيأو  وسيطأو  صانعأو  منتج" كل  
ضمن إطار مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة  متدخ ل كل  العموم 

 .56للإستهـلاك "

ماية المستهلك وقمع ق بحالمتعل   07-09ف المادة من القانون رقم كما تعر  
 :هبأن   لالمتدخ  ، المهني و ذلك تحت تسمية الغش  

ـل في عملية عرض  المنتوجات  " كل  شخص طبيعي أو معنوي يتدخ 
 للإستهلاك ".

                                           
54- ibid, p.36.. 

 ية المستهلك، المرجع السابق.بالقواعد العامة لحما قيتعل    08-29قانون رقم  -55
، يتعل ق بضمان المنتوجات والخدمات، 9990سبتمبر 95مؤرخ في  866-90مرسوم تنفيذي رقم  -56

 .9990سبتمبر  99مؤرخ في  80ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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ق بالقواعد المطبقة على المتعل   08-08رقم من القانون 07المادةف كما تعر  
 :أن ـهب قتصاديالإ ونـالعجارية الممارسات الت  

أي ا كانت صفته القانونية،  خدمات مقد مأو  حرفيأو تاجر أو تج من"كل  
نشاطه في الإطار المهني العادي بقصد تحقيق الغاية التي تأس س من  سيمار 

 .57أجلها"

المتعلق  98-02الفقرة الثانية من القانون رقم  07ا جاء فـي المـادة ــكم
معنوي أي ا كانت طبيعته : كل شخص طبيعي أو المـؤسسة: " ـهبالمنافسة على أن  

 58."ديمارس بصفة دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو الاستيرا

ة على ـلالم يستعمل تسمية واحدة للد  ـع لالمشر   ما سبق أن   نلاحظ من كل  
في بعض الأحيان نجد تسمية و  ،المحترف تارةً و  ، لالمتدخ  يه يسم   ني فتارةً ـالمه

، فحـب ذا لو يتبن ى المشر ع تسمية واحدة لد لالة على المؤسسة أو قتصاديالإ العون
المهني حتى يزيل الغموض عن ذهن القارئ، كما نقترح كذلك لو يأخذ المشرع 

 باعتباره الأنسب. 59الجـزائري بنفس الت عـريف الذي تبن اه الفقه الفرنسي

 

 

                                           
 يحد د القواعد المطب قة على الممارسات الت جارية، المرجع السابق. 08-08قانون رقم   -57
المتعـلق بالمـنافسة،  03-  03،يـعدل و يـتمم الأمـر رقـــم2008جوان   25مؤرخ في  98-02قانـون رقم  -58

 .2008جويلية02، مؤرخ في 36ج.ر.ج.ج.د.ش عدد
منظ ـم ي يتص رف في إطار نشـاط معـتاد و معنو و يعتبر مهنيا حسب الفقه الفرنسي:" كـل  شخص طبيعيأ -59

 تقديم الـخدمات"لت وزيع و من خلال هذا الن شاط بالإنتاج وا بحيث يقـوم
 :راجع

CALAIS-AULOY Jean et STEINMETZ Frank, op.cit, p.04 
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 المطلـب الث ـاني
هـلك وتطـوّرها تعـريف حمـاية المصلحـة الإقتصـادية للمست

 التاّريخـي

 ع المستهلك بعدة حقوق من أهم ها الحق في حماية مصالحه الإقتصادية،ــيتمت  
 الفرعللمستهـلك) لهذا أصبح لزاما علينا البحث في معنى المصلحة الإقتصادية

ل  (.الث اني الفرع(، كما سنحاول البحث عن الجذور الأولى لتكريس هذا الحق )الأو 

 لالفـرع الأو  
مـعنى حـماية المصلحـة الإقتصادية للمستهـلك وموقـف المشـرّع 

 الجـزائري

إذا كان موقف الفقه من تعريف حماية المصلحة الإقتصادية للمستهلك 
 (. ثـانيا( فإن المشر ع الجزائري لم يكن واضحاً في ذلك )أو لاواضحاً  لا لبس فيه)

 ة للمسـتهلكالت عـريف بحمـاية المصلحـة الإقتصـادي -أو لا
إن  الوصول إلى تعريف حماية المصلحة الإقتصادية ليس بالأمر الهي ن 
باعـتبار أن مفهومها شاسع شساعة الزوايا التي يمكن الن ظـر منها لذلك سوف نعتمد 
لتعريفها على تحليل كل  مصطلح  على حدى )الحماية، المصلحة، الإقتصاد( 

 ة المصلحة الإقتصادية للمستهلك.. لنصل في آخر المطاف إلى المقصود بحماي
لغة فهي حمى الشيء حميا و حمى منعه و دفع عنه، يقال حماه  :الحـماية -9

 61كما تعني كلمة الحماية درء الخطر ،60يء أي دفعه عنهمن الش  

                                           
قابة الش رعية للس وق و حمحامي مخت -60 من أعمال الملتقى  الوطني حول أثرها في حماية المستهلك" ، ار، "الر 

الـمركز الجامـعي  بالـوادي، يومي الإدارية بقتصادي، معهد العلوم القانونية و الإ حماية المستهلك في ظل الإنفتاح
 .98، ص 8002أفريل   98و  97
مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام، "دور المنظمات غير الحكومية في حـماية المستهـلك )حـالة   -61

 .999، ص 8006، الجزائر،  08، عدد مجل ة إقتصاديات شمال إفريقيامصر("، 
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 يء من كل خطركما تعني كلمة حماية عملية توفير الأمان لشخص أو ش

فع سواء بالجلب أو الت حصيل أو ل  ما كان فيه نفكـ،62ةالمنفع هي:المصلحة-2
 .63بالد فع فهو جدير بأن يسمى مصلحة''

 : اـهزالي بأن  ـفها الإمام الغيعر  كمـا 

 .64بارة في الأصل عن جلب منفعة و دفع مضر ة''ــ''ع

ل قة بإنتاج الث روات نشاطات متعال و أعمفنعني بها مجموعة ظاهرات و  :صادـالإقتـ 0
ستهلاكها في مجمو وتنقلها و   .65عة معينةا 

ج، كما يعرف كذلك بأنه: "مجموعة الأنشطة التي يقوم بها الإنسان من إنتا
 66الخدمات"استهلاك كذلك تبادل الأموال و 

                                           
أن  ذاك بحيث نقول أن  هذا الش يء نافع و ا  في الل غة العادية كلمة الض رر، إذا كانت كـلمة منفعة تـقابله -62

، فإن  في ال لغة الإقتصادية له الش يء النافع هو في المنظور ا معنى آخر لأن  المال الن افع و الش يء ضار 
بصرف الن ظر  ذلكو  إشباعهاأو  تحقيقها إلى يؤد يلدى الإنسان و حاجةأو  رغبة يلبيالإقتصادي ذاك الذي 

ا إذا كان المال أو الش يء نافعا أو ضار ا للإنسان بالمفهوم العادي، على سبيل المثال الت بغ مضر  من الن احية  عم 
ن لذلك فهو يعتبر من الأموال أو الأشياء  حية ولكن ه بالمفهوم الإقتصادي يشك ل شيئا ملبيا لحاجة المدخ  الص 

 . المنفعةالمندرجة في نطاق 
رة القانون المستمد من الأخلاق في القانون فعكس ذلك تماماً، فالحاجة يجب أن تدور في دائأم ا 

حة و   :غيرها من الأمور المفيدة للمجتمع.أنظر بخصوص ذلكوالص 
دار الثـقافة، الط ـبعة الأولـى، عمـان، عات، الـدار العـلمية الدولـية و العنبكي مجيد حميد، أثر المصلحة في الت شري

 .88، ص8008
مات"، ية في الإسـلام: الإطار الـعام و فرحي محمد، "سياسة التنمية الإقتصـاد  -63 ، 8، العـدد مجل ـة الباحـثالمـقو 

 .92ص 8007الـجزائر، 
 .92المرجع نفسه، ص -64
، 9992جيرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونية، المؤس سة الجامعية ، بيروت،  -65

 .873ص 
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في  تتجل ى يالت  و  الإقتصادية المنفعةهي إذن  الإقتصادية المصلحةعليه 
مدى الأهـم ية التي يعل قها شخص ما على تحقيق حاجة له أو الحصول على مال 

مقدار الأهم ية يرتبط بمقدار أو بمدى الحاجة التي تدفع الش خص محد د و 67تصاديإق
 .68إلى الس عي وراء الحصول على هذه المنفعـة

ما يشبع حاجة مادية أو معنوية  كل   بأن ها الإقتصادية المصلحةكما تعر ف 
 .لشخص من الأشخاص

هذا إلى أخرى و من دولة  تختلف قتصاديةتجـدر الإشارة إلى أن  المصلحة الإ
 .المنتهج قتصاديظام الإحسب الن  

من خلال ما سبق نستخلص مجموعة من الخصائص تتمي ز بها المصلحة 
 الإقتصادية يمكن أن نجملها فيما يلي:

ست موضوعية مرتبطة برغبة الفرد نفسه وبالت الي فهي لي شخصية منفعة -9
راد ـن الأفـين لدى فرد مقتصادي معغبة في مال إنعدام الر  مرتبطة بالمال نفسه. فا

                                                                                                                         
66-«  L'économie est l'ensemble des activités de l'homme consistant à produire, à 

consommer et à échanger des biens et services ».voir : 

الأموال الإقتصادية قد تكون أشياء مـاد ية يعبر عنها بلفظ المنتوجات أو الس لع، وقد تكـون كذلك أشياء  -67
ة أو معنـوية أو غير م اد ية يعبر عنه بلفظ الخدمات، الت ي يقد مها أصحاب المهن الحر ة أو المؤس سات الخاص 

 العام ـة كالمصارف، شركات الس ياحـة، الإدارات الحـكومية...إلخ.
 راجع بهذا الخصوص:

 .88عـطوي فوزي، المرجع السابق، ص  
 راجع ذلك كل  من: -68
 .999سلام، المرجع السابق، ص مصطفى محمود محمد عبد العال عبد ال  -
 .88عـطوي فوزي، المرجع السابق، ص -
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توازى في نظره وجود ذلك قتصادي فير هذا الفرد أي ة منفعة للمال الإيسقط في نظ
 نعدامه. االمال و 

كـل ما ضعفت في ر أو تصغر كل ما اشتدت الر غبة والحاجة و تكب نسبية منفعة -8
 .69نفس الفرد فهي تتفاوت من شخص لآخر

بمدى إلحاح الحاجة القائمة لمتوف ر و ا الإقتصادي المال بكم ية تتأث ر منفعة -7
 70لدى الفرد إليها.

:   ير إلىـلنصل في الأخ  أن 
 :قتصادية للمستهلكين بوجه عاماية المصالح الإالمقصود بحم

 أن   تمكين المستهلكين من الحصول على الفائدة المثلى من مواردهم المالية أي -
على نحو  فاع بهنتالاالمنتوج و يازة عاقد يهدف إلى حباله على الت  ـلك كأثر لإقـالمسته

ن المفترض أن يكون لأجزائه ـذي مـالو  من نقود ده مقابل ذلكوازي على الأقل  ما سد  ـي
 ابقتهاـمط تانتها،ـم جودتها، ما يناظرها من عناصر الس لعة، كماهيتها، قدرها،

 71يوب.....الخ.ـكذا خلوها من العص لها و ملاءمتها للغرض المخص   للمواصفات،

                                           
يقول الأستاذ عزمي رجب: "إن  اختيار الأفراد للأموال الإقتصادية يتم  تبعا لسلسلة من المفاضلات  -69

وى ثمنها ة التي يقدر أن ه سيجنيها منها ولمستالش خصية بين مختلف هذه الأموال فيقوم الفرد بالاختيار تبعا للمنفع
ي بالث من المذكور من لمنفعة الشخصية التي سيشعر بها و مركز هذا الث من بالن سبة لقيمة هذه او  التي سيضح 

 أجلها.
 أنظر في هذا الخصوص:

 .82عطوي فوزي0 المرجع السابق0 ص 
 . 82المرجع نفسه، ص -70
 راجع في هذا الخصوص كل  من: -71
القانون ، منشـأة المعارف، لك: دراسة مقارنة بين الش ريعة و ـقدية للمستهـالع ةعمر محمد عبـد البـاقي، الحـماي -

 =.85-88ص ص  8008الإسكندرية، 
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 ةلالمضل   شهاراتمصالحهم الإقـتصادية، كالإ ي تضر  حمايتهم من الممارسات الت   -
 72.حمايتهم من الممارسات الت عسفيةو  الممارسات الت جارية غير ال نزيهة، الكاذبة،أو 

 ريـزائـع الجر  ـف المشـوقـم-اـثاني
 ينص ذ بفكرة حماية مصالح المستهلك ففي المقابل لمـخكان المشر ع قـد أ إذا

لك ـة المستهـقتصادية سواء في قانون حمايبصفة صريحة على حماية مصالحه الإ
ي أورد في مشروع قانون حماية المغربي الذ  على عكس المشر ع  ،الجديد أوالملغى

 73قتصاديةي من بينها حماية مصالحه الإلك والت  ـة للمستهلك الحقوق الأساسي  ـالمسته
وية ـالمعنية و ح الماد  ـهو حماية المصالألا و  نصطدم دائما مع مصطلح آخر بينما

ية للمستهـلك ع الجزائري من عبارة المصالح الماد  لك، فيا ترى هل يقصد المشر  ـللمسته
 قتصادية؟مصلحته الإ

فإن  كان كـذلك فقد نص على حماية المصالح الإقتصادية للمستهـلك في الفصل 
قمع المتعل ق بحماية المستهـلك و  07-09السا دس من الباب الث اني من القانون رقم 

 .74المعنوية للمستهلك''''المصالح الماد ية و الغش  وذلك تحـت عنوان 

 :تين فقط ه يحتوي على ماد  ن  عند الإط لاع على هذا الفصل نجد أ

                                                                                                                         
, 8003مـقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ،  ةالمستهـلك: دراس ةعبد المنعم موسى إبراهيم، حـماي -=

  80ص
72-BOURGOIGNIE Thierry et ST-PIERRE Julie, Le statut de la politique de 

protection du consommateur dans les systèmes régionaux économiquement intègres. 

Une première évaluation comparative, Revue québécoise de droit international 20-1 

2007 p.05www.sqdiorg.com 
،  ةالعـامة للحـكومة   المـطبعـ ةيقضي بتـحديد تدابـير لحماية المستهلـكين، الأمانـ 79-02نون رقم مشروع قا -73

 .8002الر سمـية ، الرباط، 
، المرج قيتعل   07-09قانون رقم  -74  السابق. عبحماية المستهلك وقمع الغش 

http://www.sqdiorg.com/
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   أن ــه: ق بالخدمات بحيث تنص علىالأولى تتعل 

أن لا تسب ب له د ية و مة للمستهلك بمصلحته الما" لا يجب أن تمس  الخدمة المقد  
 ضررًا معنوياً".

   ن ه :فتشير إلى أ 75ةستهلاكي  ق بالقروض الإالث انية تتعل 

" يجب أن تستجيب عروض القرض للإستهلاك للر غبات المشروعة للمستهلكين 
."..... 

ية ما د من المصلحة الماد  ـع قد قصالمشر   فهم من خلال هاتين المادتين أن  يــ
كما نعلم فالمصلحة الإقتصادية هي أوسع وأشمل و ك أي أمواله المستهل ذم ة يمس  

من المصلحة الماد ية فهي تشمل إلى جانب المصلحة المالية مصالح أخرى كالجودة، 
مان مطابقة المنتوج للمقاييس .  الض 

المصلحة  ةبــقراءة متأنية لنص القانون يظهر أن  المشرع  لم يحصر حماي
ل واحد بل يستنتج من خلال نص القـانون بأكمله فمثلًا الإقتصادية للمستهلك في فص

قـمع المتعل ق بحماية المستهلك و  07-09ينص  الفصل الث اني من  القانون رقم 
 على أن ــه: منه العاشرة ةالماد   في تحديداو  المنتوجات منأ إلزاميةالغش  تحت عنوان 

                                           
ة المستهلك وقمع الغش ، قرض المتعلق بحماي 07-09الفقرة الأخيرة من القانون رقم  7تعرف المادة  -75

 " ا الدفع مقس طا أو مؤجلا أو مجزءً الإستهلاك بأن ـه :" كل عملية بيع للسل ع أو الخدمات يكون فيه
فه المادة  المتضم ن القانون المدني المعد ل  9935سبتمبر  86مؤر خ في  52-35من الأمر رقم  850كما تعر 

به المقرض أن ينقل إلى المقترض  ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء والمتم م  "قرض الإستهلاك هو عقد يلتزم 
 الصفة ".د نهاية القرض نظيره في النوع، والقدر، و مثلي آخر على أن يرد إليه  المقترض عن
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تـوف ر على الأمن تجات الموضوعة للإستهلاك مضمونة و "يجب أن تكون المنتو  
ة المستهلك أن لا تلحلإستعمال المشروع المنتظر منها و بالن ظر إلى ا ق ضررًا بصح 

 ....".مصالحهوأمنه و 

في باب مــن كل  ما سبق نستنتج أن  المصلحة الإقتصادية ليست محصورة لا 
ة لا حت ى في ماد ة واحدة إن ما نص  عليها المشر ع في عد  واحد ولا في فصل واحد و 

، بل أبعد من 76قمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك و  07-09مواد من القانون رقم 
ذلك فالمشر ع لم يحصر حماية المصالح الإقتصادية للمستهلك في قانون واحد بل 

غش  إلى كل  من قانون المنافسة قمع الضافة إلى قانون حماية المستهلك و امـتد بالإ
منه أين نص  صراحة بأن  الهدف من هذا الأمر هذا ما نفهمه من الماد ة الأولى و 

.." فنتساءل في هذا المقام كيف تتحـق ق رفاهية المستهلكين رفاهية تحقيقهو"....
 المستهلكين دون توفير حـماية لمصالحهم الإقتصادية؟

المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على  08-08نفـس الأمر نجده في القانون رقم  
أين يوجد عد ة مواد تضمن حماية المصلحة الإقتصادية  77ةالممارسات التجاري

 للمستهلكين من خلال:

 خلال إعلام المستهلك بالأسعار وبشروط  تكريس الش فافية الإقتصادية)من
لزام المهني بتقديم فاتورة للمستهلك لضمان حـقوقه.....الخ(.البيع و   ا 

 لإقتصادية حظر الممارسات التي من شأنها المساس بمصلحة المستهلك ا
 سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة..........الخ.

                                           
 قمع الغش، المرجع السابق.يتعلق بحماية المستهلك و   07-09قانون رقم -76
 طبقة على الممارسات التجارية، المرجع السابق.يتعلق بتحديد القواعد الم 08-08قانون رقم  -77
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طر ق حت ى في ظل  القانون الملغى تتأك د نفس الفكرة بحيث أن  المشر ع الجزائري ت 
هذا ما أثر لمصطلح المصلحة الإقتصادية و لا نجد أي  إلى فكرة المصلحة الماد ية و 

 تنص  على أن ه : يظهر في نص الماد ة الث انية منه الت ي

'' كل  منتوج سواء كان شيئا ماد يا أو خدمة مهما كانت طبيعته يجب أن يتوف ر 
 أمنهالمستهلك أو  صح ةعلى ضمانات ضد  كل المخاطر التي من شأنها أن تمس 

 .78الماد ية '' بمصالحهأو تضر  

 

 الفـرع الثـاني
 تطـوّر مفهوم حمـاية المصلحـة الإقتصـادية للمستهـلك

مة ول المتقد  ول النامية مثل الجزائر والد  تبر موضوع حماية المستهلك في الد  ـيع
ه إذا ـن  أ يرة، إلا  ـة في الآونة الأخاص  ـرضت نفسها خـسواء إشكالية قانونية ف على حد  
س ـليو  (لالأو   الفرع) س منذ القدمه مكر  ن  د أنج نا قليلًا فـي هـذا الموضوع ما دقق

 العصر الحديث يـر بشكل كبير فه تطو  ن  أ د البعض إلا  ـا يعتقكم حديثاً  موضوعاً 
 .(انيالث   الفرع)

 مـعصر القديـفي الادية للمستهـلك تكـريس حـماية المصلـحة الإقتص -لاا أو  

قتصادية للمستهلك ليست وليدة اليوم بل كانت فكرة حماية المصلحة الإ إن   
جة من الأهم ية لتصبح محورًا لـدراسات إلا  أن ها لم تكن عـلى در  موجودة منذ القدم

 .79متخص صة

                                           
 يتعل ق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، المرجع السابق. 08-29قانون رقم -78
 .83عبدالمنعم موسى إبراهيم، المرجع الس ابق، ص -79
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قتصادية ـين بوضع حمـاية للمصلحة الإل المهتمأو   الـقدامى المصريين  د  ـعيُ   
في المكاييل  ش  ـثل: الغـها ممس  ـال التي تـلى الأفعـللمستهلك من خلال المعاقبة ع

 .80يدـاني  تتمثل في قطع الـكانت عقوبة الجوالموازين و 

رابي من و ان قانون حم  ـد كـفق القـدامى ديم حذو المصريينـحذا العراق القا ـكم
مان ـارع لتحديد أثـادي بـقتصية لها فـقد كان به تنظيم إم  ـت أهـي أولالقوانين الت   أهم  
 . 81لعـالس  

 اومان فقد كانت لهلك عند الر  ـقتصادية للمستهأما بالنسبة لحماية المصلحة الإ
غيرها من القوانين دار قـانون الألواح الإثنى عشر و من خلال إص أهمية بالغة وذلك

 الأسعار رتفاعمن إ الحد  تكار و ـحمنع الإلع الغذائية و جل تنظيم تموين البلاد بالس  من أ
نو  ي ف خاص لذلك سم  الأسعار عهدت إلى موظ  شاء وظيفة لمراقبة الأسواق و ا 

 .82وقالمحتسب أو حاكم الس  

ية للمصلحة ا لايستهان به من الأهم  قدرً  بدورها ةريعة الإسلاميأعطت الش  
ا المجال من واعد في هذقة مبادئ و قتصادية للمستهلك فقد أخد الفقه الإسلامي بعد  الإ

                                           
 لمزيد من الت فاصيل أنظر : -80

الشـريعة الإسلامية: و  الفـرنسيقـانون الـمصري و للمستهـلك في الأحمد محـمد محمـود علي خـلف، الحـماية الجـنائية 
 .88، 88، ص ص8005، الإسكندرية،الجديدة ةدراسة مقارنة، دارا لجامع

الإجـتماعية، دار الـمطـبوعات    الـجامعيـة ، ول تـاريـخ الن ـظم الـقانونية و أحـمد إبراهـيم حسـن، أصـ -81
 .735، ص8008الإسـكندرية،

  ص كلا  من :أنظر في هذا الخصو  -82
، نالثالثة، لبنا ةالحديثة للكتاب، الطبع ةإلى تاريخ الش رائع، المؤسس لالمغربي محمود عبد المجيد، المدخ-

 .22، 23، ص ص 9996
 .89سابق، ص عأحمد محمد محمود علي خلف، مرج -
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لاة د الرسول عليه الص  ت في عهذلك ما ثبفي المعاملات و  بينها محاربة الغش  
ريفة فيه فوجد به  ـ ه الشل يدـدخعام فأعجبه ظاهره فأبرجل يبيع الط   لام عندما مر  الس  و 

 :فقال بللاً 
 '' ما هذا يا صاحب الط عام''.

 قـال: " أصابته الس ـماء''. 
الس لام هلا أبقيته فوق الط عام حت ى يراه الن اس فمن غش نا فقـال: '' عليه الص لاة و 

 '83فليس من ا'

بة محار لع و لون بمراقبة الس  لام من يتكف  الس  لاة و الرسول عليه الص   خص  إذ 
لقوله  يقاً ـذلك تطبميزان و ـالطفيف من الكيل و الت  فساد ومنع البيع بأسعار فاحشة و ال

لا تفسدوا في الأرض بعد و  ياءهملا تبخسوا أناس أشفأوفوا الكيل والميزان و ": تعالى
 إصلاحها ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين" صدق الله العظيم.

نواعه ومعاقبة أكل  أشكاله و ب حتكارالاريعة الإسلامية ما حر مت الش  ـك
 المحتكرين إذ قال الر سول عليه الص لاة و الس لام :

 .84''من إحتكر فهو خاطئ"
 قتصـادية للمستـهلك حـديثاا حـماية المـصلحة الإ ريسـتك -ثانيا

                                           
ة المستهلك في ، من أعمال الملتقى  الوطني حول حمايعبيد حياة، المحتسب و دوره في حماية المستهلك -83

أفريل   98و  97الإدارية بالمركز الجامعي  بالوادي، يومي انونية و الإقتصادي، معهد العلوم الق ظل  الإنفتاح
 .979، ص 8002

، عـدد خاص، ةوالإداري نونيةمجل ة العلوم القاساقـاش ساسي، " الت طور الت اريخي لقانون حماية المستهـلك "،  -84
 .73، ص  8005
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بب تطور ــوذلك بس يناتـتالس   ة منذجتماعيبدأ الإهتمام بالمستهـلك كظاهرة ا  
ي رويج الحديثة الت  ل الت  ـستعمال وسائذا اـكر الإنتاج و و  ـتطقتصادية، و الظروف الإ

 .هلاك دون الحاجة إليهـستتـدفع المستهـلك إلى الإ

حماية  ضرورة إلى المحترفينلكين و ـكافؤ بين المستهى تعاظم عدم الت  أد  بحيث 
كبر رت بسرعة أها تطو  أن   إلا   ،في العالم 85لكـلك فبرزت حركات حماية المستهـالمسته
عملت على و  87ول الأوروبيةالد  و  86حدة الأمريكيةمة كالولايات المت  د  ـول المتقفي الد  

ساتية قتصادية لمواطنيها من خلال توفير آليات تشريعية ومؤس  لإاية المصالح اـحم
 .عت على إنشاء الجمعياتوشج  

                                           
حماية المستهلك " حركة اجتماعية تعمل على الحصول على حقوق المشترين في مواجهة المنتجين حركة  -85
 البائعين "و 
 أنظر في هذا الصد د : 

، من أعمال الملتـقى  الوطـني حـول حماية الت قييـس في حماية المستـهلك "لعلاوي عمر،" دور وأهـمي ة الجـودة و 
 97الإداريـة، المركز الجامعي  بالـوادي ، يومي ادي، معهد العـلوم القـانونيـة و الإقتص المستهـلك في ظل  الإنفـتاح

 .950، ص 8002أفريل   98و 
بدأت البوادر الأولى لحماية مصالح المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة من الرئيس الأمريكي  -86

 . 9968جون كيندي سنة 

العمومية في حماية القدرة الشرائية للمستهلك"، من أعمال الملتقى  الوطـني  أنظر: قش كريم، " دور الس لطات
الإدارية بالـمركز الجـامعي  بالـوادي، قتصادي، معهد العلوم القانونية و حول حماية المستهلك في ظل الإنفتاحالإ

 .69، ص 8002أفريل   98و  97يومي 
قتصادية للمستهلك التعليمة جل ضمان حماية المصلحة الإأعليمات التي صدرت في فرنسا من الت   فمثلا أهم   -87

، التعليمة الخاصة بالعقود المبرمة خارج المؤسسات 9928ديسمبر  80المتعلقة بالإشهار أو الإعلان المؤرخة في
ستهلاكي، الإ ئتمانالمتعلقة بالإ 9926ديسمبر 88، التعليمة المؤرخة في 9928سبتمبر 80التجارية المؤرخة في 

 .9997أفريل05عليمة المتعلقة بالشروط التعسفية المؤرخة فيالت
 :راجع

 .96، ص8005 ،عدد خاص ،الإداريةمجل ة العلوم القانونية و  "،تطور حركة حماية المستهلك "بودالي محمد،
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لم يتم  الإكتفاء بتكريس حمـاية المصلحة الإقتصادية للمستهلك في القوانين 
اخلية للد ول بل امتـد بالإضافة إلى ذلك إلى وضع مواثيق دولي ة تجس د هذه الد  

 الحماية منها :
 المستهـلك حمايـة حـول المت حدة الأمم ميثـاق .9

ن حماية ـمتض 88على جملـة من المبادئميثاق الأمم المت حـدة ينص  
 لحةالمص هال خطرًا عليه أو على مصالحه من بينـلك من كل  ما يشكـالمسته

فنص في هذا الخصوص على  ،الت ي أولـت لها قدرًا وافرًا من الحمـاية ةقتصاديالإ
على الـفائدة المثلى من مورده  ضرورة وضع قوانين تمك ـن المستهـلك من الحصول

توفير المعلومات التي الت سويق و الت ـوزيع و لإنتاج و قتصادي ووضع معايير مرضية لالإ
لـع و  ختيار والمفاضـلةز الإتعز   ايتهم من جميع الممارسات ـحمو 89الخدماتبين الس 

لك ـقتصادية سواء كانت هذه الممارسات تضر  المستهمصالحهم الإ التي تضر  
أو بطريقة غير مباشرة جارة منافية لقواعد الت  ـبطريقة مباشرة كالممارسات ال
اق من كبر نطزيهة كي يتاح للمستهـلك أالن  ر ة و ـكالممارسات المنافية للمنافسة الح

منه  95هذا بموجب نص المادة ، و  ختيار بين المنتجات والخدمات بأدنى تكلفةالإ
 التي تنص:

"ينبغي أن تـنـشُد السياسات الحكومية تمكين المستهلكين من الحصول على 
يير الفائدة المثلى من موارده الإقتصادية، كما ينبغي أن تتوخى تحقيق أهداف المعا

طرق التوزيع الملائمة، والممارسات الت جارية العادلة، الأداء، و المرضية للإنتاج و 
الحماية من الممارسات التي يمكن أن ق الذي يوفر معلومات عن السلع، و الت سويو 

                                           
 www.Cunsumersintrnatinonal.orgمبادئ الأمم المت حدة حول حماية المستهلك، -88
 .80، المرجع السابق, ص عبد المنعم موسى إبراهيم -89
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بممارسة الإختيار في لمصالح الإقتصادية للمستهلكين و تكون لها آثارا ضارة با
 90السوق".

ح مسؤولية سات الت ي توض  كما دعت الحكومات إلى ضرورة مواصلة الس يا 
ال نفع انة و ـلقدر المعقول من مواصفات المتلع ليفاء الس  ـستق بضمان االمنتج فيما يتعل ـ 

ه المواصفات ائع بالوفاء بهذتلزم البله  و جي صنعت من أوملاءمتها للغرض الذ  
سبة للخدمات وهذا من خلال نص اذ إجراءات مماثلة بالن  خت  ودعت الحكومات إلى ا

 التي تنص: 92ادة الم

تعتـمد الحكومات، أو تواصل إتباع السياسات التي توضح  أن يـينبغ"
در المعقول من مواصفات مسؤولية المنتج فيما يتعل ق بضمان استيفاء الس لع الـق

ائع من تأكد البتها للغرض الـذي صنعت من أجــلـه، و ملاءمالمتانة والن فع والعول و 
نبغي تطبيق سياسات مماثلة في مجال توفير يالوفاء بهذه المواصفات، و 

 91الخدمات". 

 لكـماية المستهـلان الأوروبي لحـالإع .2

حماية  دفـقتصادية للمستهلك بهحماية للمصلحة الإ 92ت مبادئهسر  ـي كالذ   
 يةـولالد  اخلية و ستهلاكية الد  مواطنيها في معاملاتهم الإ

                                           
 . 08مبادئ الأمم المت حدة حول حماية المستهلك، المرجع السابق، ص -90
 .05نفس المرجع السابق، ص  -91
دول و ماء و توصية في قمة باريس لزع 9953قد أصدرت هذه الأخيرة بعد إنشاء السوق الأوروبية سنة و   -92

ليا من  9935حدد مجلس وزراء السوق سنة  ، و بناء عليها9938حكومات السوق الأوروبية  سنة  ، برنامجا أو 
 أجل حماية المستهلكين و تم الإعلان على إثره على الحقوق الأساسية للمستهلك هي: 

-............................= 
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 حقحقوق من بينها " تضمن هـذا الإعلان عن الإعتراف للمستهلكين بعد ة
 ذلك عن طريق:" و والمالـية لإقتصادية مصالحها حماية في لكالمسته

ستبدال مصلحته )كشرط الإعفاء من ا البائع ضد  ي يضعها المنتج و روط الت  ع الش  ـمن-
ي روط الت  غيرها من الش  و  يانة....الخ(مان، أو عدم الص  لع المعيبة، أو عدم الض  الس  

 ية.فعتبارها تعس  يمكن ا
يل ـي ترمي إلى تضلت  ـل(، الاية الكاذبة)الإشهار المضل  ـعن طريق محاربة الد  ـع-

 ي يسعى إليها.عة أو الخدمة الت  لتحول دون علمه الحقيقي بطبيعة الس  لك و ـالمسته

                                                                                                                         
 .الاقتصادية مصالحه حماية-=
 :راجع......................... -
 .    96تهلك "، المرجع السابق، صبودالي محمد، "تطو ر حركة حماية المس -
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 الـمبحث الث ـاني
 نمـاذج للممارسات الماسّـة بالمصلحـة الإقتصـادية للمستهلك

فهناك  ،د ة أشكالــع قتصادية للمستهلكبالمصلحة الإ الممارسات الماس ةذ ــتت خ
المحد د للقواعد المطب قة علـى  08-08ع عليها في القانون رقم المشر   ممارسات نص  

المتعل ـق  07-07هناك ممارسات وردت في الأمر رقم الممارسات الت جارية ، و 
 . بالمنافسة

فقط  93ـلى بعض الن ماذجلتعد د هـذه الممارسات سوف يتم  الت ـركيز عنظرا 
لشيوعها في المجتمع الجـزائري تمـس  المصلحة الإقتصادية للمستهلك وحدها دون أن 

                                           

فبالإضافة  إلى هذه الن ماذج هناك أشكال أخرى لممارسات تمس  المصلحة الإقتصادية للمستهلك سواء  -93
 بصفة مباشرة أو غير مباشرة البعض منها كان محل  دراسات سابقة كالإشهارات الت جارية )راجع بخصوص ذلك: 

، 9999روع قانون الإشهار لسنة ــن الإشهارات الت جارية: على ضوء مشقندوزي خديجة، حماية المستهلك م -
ر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، يمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيست

8009. 
رع قانون الأعمال، ر، فيالمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستجدايني زكية، الإشهار و  -

 .8009كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
ة فـيما تعل ق بتـقليـد العلامات و  يعد  كذلك الخداع والغش  ممارستان تمس ان مصلحة المستهلك الإقتصادية خـاص 

 جع:راقتصادية قد تمس  مصلحته الص حية الت جارية، بل أبعد من ذلك فبالإضافة إلى المساس بمصلحته الإ
بوروبة ربيعة، حماية المستهلك في ظل  الن ظام القانوني للعلامات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في 

 .8002القانون، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
نافسي الس ليم إلا  أن ه بالإضافة إلى أنواع أخرى من الممارسات التي كان هدفها الأساسي هو الإضرار بالمسار الت  

التي كانت محل  دراسات سابقة كذلك لتأثيرها على كالممارسات المنافية للمنافسة و  لها أثارا سلبية على المستهلك
 خطورتها على المصلحة الإقتصادية للمستهلك من جهة أخرى )راجع في هذا الخصوص:ن جهة و المنافسة م

فرنسي، ــة للمنافسة في القانون الجزائري : دراسة مقارنة بالقانون الكتو محمد الشريف، الممارسات المنافي -
أطروحة لنيل  درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كل ية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

8005 . 
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وهي ، لح الأخـرى مثـل المصلحة الص حيةيكون لها امتداد أو تأثير على المصا
ل المطلبالت عـسفية )الممارسات   ي(الث ان المطلبالممارسات الإغرائية )( و الأو 

                                                                                                                         
في الحقوق فرع  ريرزقي زبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستأ -

 .8099الـمسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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لالمطـلب الأ   و 

 الممـارسـات التعّسفيـة

أصبح الت عسف مظهرا من مظاهر اختلال الت وازن بين أطراف عقـد  
رغم أن  البعض من هذه الممارسات تهدف إلى عرقلة المسار و  94الإستهـلاك

التنافسي سواء للحد  من المنافسة أو إقصاء عون إقتصادي من الس وق، إلا أن ه لها 
هدف المسـتهلك بصفة غير دية للمستهلك، فهي تستتأثير على المصلحة الإقتصا

لتعد د هذه ة مباشرة، و ــلك بصفــلإضرار بالمستههناك ممارسـات من شأنـها امباشرة و 
الممارسات سوف نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر، منها ما تعل ق 

 (.نياث  ـال فرعـالمنها ما تعل ق بشروط البيع)( و لالأو   فرعـالبالأسعار)

ل  الـفرع الأو 
 الممـارسات التعّسـفية المتعـلقّـة بالأسعـار

ر وبدون مبر   ل هذه الممارسات سواء في رفع الأسعار بصفة مفرطةتتمث  
 (.ثانيا( أو بخفضها بشكل كبـير)لاأو  )رعيـش

 الرفـع المفـرط فـي الأسعـار-أو لا

لـع والخدمات أصبح إحدى الظ واهر  الـت ي  الاقتصاديةإن  ارتفاع أسعار الس 
الجـزائر لـم تكـن بمنأى عن هذه الظ اهـرة، بل و  95اقتصاد الد ولةيعاني منها المجتمع و 

                                           
، عدد مجلـة المحاكم المغربية المسلـومي محمـد، " حمـاية المستـهلك من الشروط التعسفيـة أثـناء التعاقد"، -94

 . 103، ص  2006  ،100
أوراق عمل لغش  في الد ول العربية"، بحوث و مكافحة استهلك و مية الإدارية، "حماية المالمنظمة العربية للت ن -95

 .35، ص 8002مكافحة الغش  الت جاري' مصر، قدة تحت عنوان 'حماية المستهلك و مقد مة للن دوة المنع
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ياد أو ـالأعة في المناسبات كوق الجزائرية خاص  ـثيرة الحدوث في الس  ـممارسة كهي 
ع الإنتفا تحرمه منالقـدرة الش ـرائية للمستهلك، و  ، مم ا يؤث ـر علىةشهر رمضان خاص  

أخطر من ذلك فهي دائما تقـع على المنتجات الأساسية بموارده الإقتصادية، و 
للمستهلك التي لا يستطيع الإستغناء عنها فيشتريها بثمن عال مضطر ا رغـم عدم 

لعـة وثمنها.  96وجود علاقة متكاملة بين جـودة الس 

 وقد يحدث الر فع المفرط للأسعار لعد ة  أسباب من بينها:

 المهـني للمـنتوجإحـتكـار  .1
د واحدة، و ـي يفدمة ــه الإنفراد بسوق سلعة أو خكار بأن  ف الإحتـر  ـعي   

ـرة الس ـلع لات وفد  ـختناقات في معه فعل يهدف إلى إحداث اه البعض بأن  ـيصف
جبار الة، و ـأسعارها بغرض إلغاء المنافسجودتها و و  كمـا منافسين على إخلاء الس ـوق،ا 

 97بأنه ضد  المنافسة. رالاحتكايعرف كذلك 

يث بح عر،ي الس  م بذلك ف ـ د يحدث أن يحتكر المهني منتوج ما، فيتحكـق
ة ب الخدمـأو طلراء الس لعة بل على شـقلك إيجاد البديل، فيُ ب على المستهـيصع
الي الإضرار ت  ، بالالمفاضلة بين المنتوجاتو  ه في الإختيارحق   س  يم ذا ماهـا و رهً مك

 د أساسية لا يمكن الإستغناءر بمواـق الأمل  ة إذا تعدية، خاص  صاـقتبمصلحته الإ
ط لسعر رفع المفر ق بالل  ـوق الجزائرية فيما يتعي الس  يا فدث حالهذا ما يحو  ،عنها

                                           
، 8003جويلية  98الي أحمد صفوت، " كيف نحمي المستهلك من استغلال الت جار؟ "، جريدة النـور، ـكي -96

 .07ص 
nour.com-www.an 

97 - «  Le monopole est l’opposée directe de la concurrence…. ». Voir 

BAHIRWE MUTABUNGA Justin, La répression de la concurrence déloyale en 

république démocratique du Congo : cas de la ville de BUCAVU de 1996 en 2006, 

p.22. 

www.memoireonline.com 

http://www.an-nour.com/
http://www.an-nour.com/
http://www.memoireonline.com/
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ونذلك إلى  قتصاديكر، بحيث يرجع الإيت والس  كالز   كستهلاالمواد الغذائية واسعـة الإ
ة ود إلى قل  ذا يعهقتصاديين، و لإرف بعض المتعاملين اــوق مـن طكار الس  احت

 . 98دستيراالمنافسة في مجال الإ

 إخفـاء المخـزون: .2
ـاء من بين الممارسات كذلك التي تهدف إلى رفع الأسعار بشكل كبير إخف

ع في الأسواق،وذلك بهدف رف ـدرة ، وخلق حالة مصطنعة من النمخـزون السـلع
زائري ـع الجلك، وقد قام المشر  ـقتصادية للمستهالأسعـار والإضرار بالمصلحة الإ

كذلك عـلى ثير سلبي على المـنافسة و بحظر مثل هذه الممارسة لما لها من تأ
المتعل ق بتحديد القواعد  08-08من القانون رقم 85ة ذلك بموجب الماد  و المستهلكين 

 ة، الت ي تنص في فقرتها الث انية على أن ه:ـسات الت جاريالمطبقة على الممار 
 على الت جار حيازة :"يمنع 

 منتوجات مستوردة أو مصنعة  بصفة غير شرعية. -

ر للأسعار. -  مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المـبر 

 99مخزون من منتوجات  خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصد بيعه. -

قانون حرية سة في ربي فقد نص على هذه الممار ـذلك فعل المشرع المغـك
 ذلك في الفصل الثالث منه تحت عنوان الإدخار السري.افسة و الأسعار والمن

 الفـقرة الأولى منه: 55فتنص المادة 
 " تعـتبر بمثابة اد خـار سري و تمنع:

                                           
الجزائر ضحية الإحتكاريين"، جريدة دج و  75ى بوكروح عبد الوهاب، "سعر السكر في السوق الد ولية لا يتعد   -98

 الد ين . ، عن تصريح الخبير الإقتصادي لغليل نور 05، ص 8099جانفي  98الش روق، الأربعاء 
 يحد د للقواعد المطبقة على الممارسات الت جارية، المرجع السابق. 08-08قانون رقم -99
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حيازة التجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفلاحين لمدخرات من -
 . 100بضائع أو منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها في أي مكـان

 فـاق المحظـور بين الأعـوان الاقتـصاديينتّ الإ .3

ع ـهو ما دفو  فاقات المحظورةت  دا للإلم تضع تشريعات المنافسة تعريفا محد  
 :عتبرهافهناك من ا، ن الممارساتـه إلى إعطاء تعريف لهذا الن وع مـبالفق

 سواء هدف هـذا 101"سةـالمناف تقييد بهدف الإرادات ينـب تآزرا أو اوناـتع" 
 . 102اريةـحتكر، أو خلق حالة إم الأسواق، الت حكم في تحديد الأسعاـاقتسفـاق إلى ات  الإ

 كما يمكن تعريفها بأن ها:
" الت عبـير عـن الإرادة المستقل ة من طرف مجموعة من الأعوان الإقتصاديين،  

ية المنافسة داخل سوق واحدة  بهدف تبني خطة مشتركة، تهدف إلى الإخلال بحر 
 . 103ع والخدمات، ولا يقوم الإت فاق في غياب هذا الش رط "للس ل

ن المتنافسين بصورة معلنة يب ياتقافتاإبرام تت خذ هذه الإت فاقات عد ة أشكال ك
ط، ـة فيما بينهم فقفاقات أفقية بين المتنافسين بغرض قصر المنافست  إأو سرية وهناك 

أو خفض أو رفع الأسعار؛ حيث  عرق بتثبيت الس  ل  ـفاقات التي تتعت  الإ ومن أخطرها
أ مجموعة من ـوق، أو قد تلجعر هو العنصر التنافسي الرئيسي في الس  الس   ن  أ

                                           
 .6، صوفاء فارس، المرجع السابق -100

101-VOGEL Louis, "définition et épreuve de l’entente en droit français de la 

concurrence", la semaine juridique, 65eme année, n 48 du  novembre 1991 p 491 

 75لطاش نجية، المرجع السابق، ص -102
المـلتقى  حماية المستهلك"، من أعـمالة كآلية لضبط السوق التنافسية و ناصري نبيل ،" تنظيم المنافسة الحر   -103

 92-93حماية المستهلك، كل ية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، يومي الوطني حول المنافسة و 
 .986، ص 8009 نوفمبر
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ي إلى خلق حالة مصطنعة من نقص المنتجين إلى تخفيض الإنتاج؛ وهو ما يؤد  
 وق، وذلك بغرض رفع سعرها.لعة في الس  المعروض من الس  

لك بطريقة مباشرة، ـدية للمستهلكون هذه الممارسة تمس  المصلحة الإقتصا
 06 عمد المشر ع الجزائري إلى وضعها في خانة الحظر وذلك من خلال نص المادة

 المتعل ق بالمنافسة الت ي تنص 0707المعدل و المتمم للأمر  98-02قانون رقممن ال
 :على أن ــه

و الصريحة أ الاتفاقاتو  الاتفاقياتو  الأعمال المدبرة" تحظـر الممارسات و  
منية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو  الض 

 الإخلال بها في نفس الس وق أو في جزء جوهري منه  لاسيما عندما ترمي إلى:
- .................. 

عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع  -
 الأسعار أو لانخفاضها.

- ................."104. 

ارن بالأخص القانون المغربي نجد لاع على القانون المقط  بالإفي هذا المقام و 
 الـتي تنص:105مـن ق.ح.أ.م 06ذلك في المادة نه كرس نفس الأحكام، و أ

ة أو " تحظـر الأعمال المدب رة أو الإت فاقيات أو الإت فاقات أو التحالفات الصريح 
منية كيفما كان شكلها و  ا كان سببها،عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن أي  الض 

تترت ب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما 
 عندما تهدف إلى:

-............... 
                                           

 السابق.  ع، المرجبالمنـافسةالمتعلق  0707المعدل و المتمم للأمر  98-02قانون رقم  -104
 .6، صوفاء فارس، المرجع السابق -105
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أو  ارتفاعهاعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحر ة للس وق بافتعال -
 .انخفاضها

-................ 
 خفـض الأسعـار بشكـل تعسـفي-نـياثا

قد ينظر 106ارـالأسع رقـحأو كما يسم يها البعض  عملية خفض الأسعار إن  
إليها من الوهلة الأولى أن ها ممارسة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك إلا  أن ه 

هو  في حقيقـة الأمر تـضر  مصالحه الإقتصادية على المدى البعيد، لأن  الهدف منها
خـلق وضع إحتكاري بالس وق، من خلال إقصاء صغار المنافسين الـذيـن لا 

( 9الإستمرار في المنافسة، ومن صورها إعادة البـيع بالخسارة) يستطيـعون الصمـود و
 ( .8والبيع بأسعار مخفضة تعس ـفيا)

 ((La revente à perteـارةع بالخسـادة البيـإع .1

ذا بموجب نص المادة ـوه ،رسة تجارية محظورةإعادة البيع بالخسارة مما د  ـتع
المتعل ـق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات  08-08رقم انونـمن الق 99

 الت جارية الت ي تنص على أن ـه:
 . 107«"يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي.... 

 لقانون الت جاري على أن ـه: من ا 888-8أم ـا المشر ع الفرنسي فقد نص  في المادة 
قيامه بإعادة البيع  أورو بمجرد 35000" يعاقب كل  تاجـر بغرامة مالية قدرها 

ذلك بأقل  من سعر عن إعادة بيع منتوج بالخسارة و  الإعلانحتى بمجرد  بالخسارة أو
 108.الش راء الحقيقي"

                                           
ر مشهور حديثة  الجازي، " الجمعية الأردنية للمنافسة: أهدافها، غاياتها "، من أعمال المـؤتمر الوطـني مع -106

 .07، ص8005أيار ،  88، 87للمنافسة ،الأردن،  أيام 
 السابق. عالقواعد المطبقة على الممارسات الت جارية، المرج ديحد   08-08قانون رقم  -107
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 ارـمسبال راالإضر  اهشأن من الممارسة ذهـه لكون أساسا لحظرا سبب يعود
الس ـليم، فهي ممارسة تمس  العون الإقتصادي بطريقة مباشرة من خلال  نافسيالت  

بشكل غير مباشر فهي ممارسة تمس  اء صغار المتنافسين من الس وق، و محاولة إقص
من خلال ات باع المهني سياسة الخفض المصطنع  للمستهلك المصلحة الإقتصادية

د بأرباح طائلة على منتوجات أخرى على حساب لسعر المنتوج الذي قد يعـود فيما بع
 .109المستهلك

لكـن رغم كون إعادة البيع بالخسارة ممارسة غير مشروعة وممارسة منافية 
للـن زاهة، إلا  أن ها محظورة من حيث المبدأ فقط، لأن  المشر ع الجزائري أورد عليها 

  110 08-08م من القانون رق 99استثناءات جاءت على سبيل الحصر في المادة 
 هي:مطبقة على الممارسات الت جارية و المتعلق بتحـديد القواعد ال

   ريعدة بالفساد الس  المهد  لف و ــلع سهلة الت  الس. 
   إنهائه وشاط، أــيير الن  ــبب تغــبس ،ي بيعت بصفة إرادية أو حتميةع الت  ـلالس، 
 .اثر تنفيذ حكم قضائيأو 

                                                                                                                         
108-"  Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un 

produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros 

d'amende", voir : 

-lois n 2008-3 du 3janvier 2008,  www.légifrance.gouv.fr 
، يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض 8006يونيو 92مؤرخ في  895-06مرسوم تنفيذي رقم  -108

لبيع خارج المحلات التجارية اوالبيع في حالة تصفية  المخزون والبيع عند مخازن المعامل و والبيع الترويجي 
 .8006يونيو  89، مؤرخ في 89عدد  ج.ر.ج.ج.د.شبواسطة فتح الطرود ، 

حماية المستهلك "، من أعمال الملتقـى الوطني حول الموازنة بين النشاط التنافسي و رزيل الكاهنة، " أ -109
، 8009نوفمبر،  92و  93ة، يـومي المنافسـة وحماية المستهلك، كل ية الحقوق ، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاي

 .05ص
 يحد د القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المرجع السابق. 08-08قانون رقم  -110
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   البالية تقنيا وة، أــتقادملع المذلك الس  ــكو  ،لع الموسميةالس. 
   ل  ــقديد بسعر أــ، من جيمكن التموين منها وموين منها، أـالت   ي تم  لع الت  الس. 

 ر إعادة البيع يساوي الس عر المطب ق من طرف ـــالمنتجات الت ي يكون فيها سع
 قل  عن سعر البيع من طرف المتنافسينـــالأعوان الاقتصاديين الآخرين، شريطة ألا  ي

 .111حَد البيع بالخسارة

 اـّ ة تعسفيـار مخفضـع بأسعـالبي .2

ق به فائدة سة بعرض أو بيع منتوج للمستهلكين لا يحق  يام مؤس  ـبه ق قصدــي
واء إلى ـلك س، ويهدف من وراء ذسويقالت  حويل و الت  و  بالمقارنة مع تكاليف الإنتاج

 112.وقأو عرقلة دخول  منتوجاتها إلى  الس   سةإبعاد مؤس  

ذلك بطريقة ــة، و قتصادي من جهالممارسة إلى الإضرار بالعون الا هثل هذي  مد  ؤ تــ
زاحة المؤس  حتكار الس  ، من خلال امباشرة ومن   ،نافسةـالمنتوجات من المسات و وق وا 

د ـمن الوهلة الأولى ق م أن  ـرغ ،الإضرار بالمستهلكين بطريقة غير مباشرة ،جهة أخرى
ن ـيبحث دائما ع مستهـلك، فهومارسة في صالح اله المل هـذمث يظهر للبعض أن  

لبي تأثيرها الس  خدمات الـتي تكون بأقل  ثمن ، لكن هذا يكون لفترة وجيزة و الو  لعالس  
ا يدفعهم إلى رون  مم  بائن يغر  خ إذ أن الز  ـفهي بمثابة ف ،تكون على المدى البعيد

زيرة من الخسائر في محيط ـ''ج ـب ه الممارسةفـقد شب ه بعـض الفقهاء هـذ راء أكثرالش  
                                           

ر يتــ، مذك رة لنيل درجة  الماجيس08-08بن قري سفيان، ضبط الممارسات الت جارية على ضوء القانون رقم  -111
 .36ص ،8009ن ميرة، بجاية،ـمبد الرحــل ية الحقوق، جامعة عــك مال،ــرع القانون العام للأعـفي القانون، ف

 راجع في هذا الصدد : -112
 .80، ص 8090، 97، العدد نشرة  المحامييت منصور كمال، " البيع بأسعار مخفضة تعسفيا" ، أ -
ـماية حل الملتقى الوطني حول المنافسة و يت منصور كمال،" البيع بأسعار مخفضة تعسفيا "، من أعماأ -

 .976، ص 8009نوفمبر  92-93المستهلك، كل ية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، يومي، 
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شروطا وفق ما يخدم  ضر ـوق، تفسة للس  حتكار المؤس  ، فبمجرد إ113'اح'ـمن الأرب
الإضرار بمصلحة المستهلك و ل ق بــرفع الأسعـار، تعما خاصة ، مصالحها

 الإقتصادية.  

 البيع بأسعار مخفضة تعسفيا كممارسةف م يعر  ـلانون الجزائري ـالقجدير بالذكر بأن  
قبل هذا الأمر ا أم  ق بالمنافسة، المتعل   07-07ر رقم بموجب الأم منافية للمنافسة إلا  

ق المتعل  98-29م ــرقليه في القانون ــكان الحديث عن البيع بالخسارة المنصوص ع
 . 115منافسةـق بالـالمتعل   06-95مفي القانون رق م  ـث 114بالأسعار

من الأمر رقم  98وجب نص المادة بمهذه الممارسة  ع الجزائريالمشر   إذ منع
رض الأسعار أو ممارسة ــ''يحظر عأن ه:  لىـي تنص عق بالمنافسة الت  المتعل   07-07

مقارنة بتكالـيف الإنتاج والت حـويل  للمستهلكين تعس فيأسعار بيع مخف ضة بشكل 
بـعاد دف أو يمكـن أن تؤد ي إلى إــوالت سويق إذا كانت هـذه العروض أو الممارسات ته

 مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها في الد خـول إلى الس وق'' .
 إلا  أنه أورد عليها جملة من الش روط وهي:

  ةـف المختلفـكالين التّ ـم لّ ـقـع أون البيـيك أنأـ 

                                           
ناصري نبيل، "حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافـسة "، من أعـمال الملتقى  الوطني حـول  -113

يومي ، ارية، الـمركز الجامعي  بالـواديوالإدالإقتصادي، معهد العلوم القـانونية  حـماية المستهلك في ظل الإنفتاح
 .959، ص 8002أفريل   98و  97
 

 ، يتعلق بالأسعار،المرجع السابق9929جوان  5مؤرخ في  98-29قانـون رقم  -114
 لق بالمنافسة، المرجع السابقيتع 9995جانفي 85مؤرخ في  06-95أمر رقم  -115
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ة ـتعسفيا كممارسة منافية للمنافس مخفضة بأسعار يمكن الحديث عن البيع لا
من قانون  98جموعة التكاليف المحددة في المادة مر البيع ـلال مقارنة سعـن خـم إلا  

 .116المنافسة
 أن يوجـهّ البيـع للمستهـلك ب ـ 

 د أن  ـافسة ،نجـق بالمنالمتعل   07-07من الأمر رقم  98اء نص المادة ستقر با
ـية هائمجال تطبيق حظر البيع بأسعار مخفضة تعسفيا يقتصر فقط على المرحلة الن  

جل حلة وصول المنتوج إلى المستهـلك، بمعنى آخر من أمر هي لتسويق المنتوج، و 
رها ممارسة منافية للمنافسة يشترط اعتبيا بامع ممارسة بيع بأسعار مخفضة تعسفـق

عر ن خلال الس  ـديده مـتح م  ـف يتياس التعس  ـفدرجة ق117هائي.توجيهها للمستهلك الن  
ليس دية و عاقلاقة الت  رف الأخير في العذي يعتبر الط  ال المتعامل به مع المستهلك

 .جاراقي الت  ـقياسا بب
 

ن ـلك ،نع البيع بالخسارةــكان يم 9996فقبل سنة ي رنسـسبة للقانون الفأما بالن  
 880من المادة  05ذلك بإضافة الفقرة و  ،نقصع الفرنسي ال  سرعان ما تدارك المشر  

 :ي تنصالت  و  فياضة تعس  ي تمنع البيع بأسعار مخف  الت   ،جاريمن القانون الت  

 « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente 

aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de 

production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces 

offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer 

                                           
116-WILFRID Jean Didier, droit pénale des affaires, 4eme édition, DALLOZ, Paris 

2000, p.p. 438-439 . 
، مذكرة مقد مـة 98-02الـقانون و  07-07جلس المنافسة بين الأمـر براهمي فضيلة ، المركز القانوني لم -117

ـيرة، لنـيل شهادة المـاجيستيـر في القـانون، فـرع القـانون العـام للأعـمال، كـلية الحقـوق، جـامـعة عبد الرحمـن م
 .98، ص 8090بجـاية، 
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d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un 

de ses produits »118. 
رع المغربي فهو يمنع البيع بأسعار مخفضة بشكل ـموقف تبناه المشــفس الـــن

 من  ق.ح.أ.م.07تعسفي وذلك في المادة 
 صافولال من مؤسسة "ـول يحث فيه كالوزير الأ ممثل وقد صدر قرار عن

وقف عن ممارسة أسعار مخفضة ــ" بفاس التأوليكول"، والشركة الصناعية " ماروك
، مع العمل على احترام قواعد ومبادئ تجنب عودتها في سوق الزيوتسفي و كل تعـبش

بطريقة غير مباشرة ضمان حماية المصلحة الإقتصادية و  ة النزيهةــالمنافس
 .119للمستهلك

 ان تكون الممارسة تهدف الى المساس بالمنافسة _ج

بالإضافة الى الشرطين السابقين اوجب المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
من قانون المنافسة ان تكون ممارسة اسعار مخفضة بشكل تعسفي تهدف الى  98

 المساس بالمنافسة الحرة

 تزييـف أسعـار تكـلفة الـمنتوجات -ثالـثا

 08-08انون رقم ـمن الق 87الجزائري بموجب نص المادة  رعـام المشـق
بحظر كل فعل سواء تعلق  ة على الممارسات التجاريةـلق بتحديد القواعد المطبقـالمتع

بقيام العون الاقتـصادي بالإدلاء بتصريحات مزيفـة بأسعار التكـلفة قصد التأثير على 
ناورة تهدف إلى إخفاء الزيادات ما جرم كل ممارسة أو مــأسعار السلع والخدمات ، ك

                                           
118 -loi n 2005-882 du 02 Aout 2005, www.légifrance.gouv.fr 
119-Décision  du ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires 

économiques et générales n°2-15 , relative a des pratiques de vente dans le secteur des 

huiles de table. (ANNEX 01) . 
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مما يؤدي بالضرورة الى المساس بالمصلحة الاقتصادية 120غير الشرعية في الأسعار
على من سعره الحقيقي ظنا ع المستهلك الى شراء منتوج بثمن ألك كونه يدفــللمسته

مية من باب المناورة للزيادة في ـأعباء وهذلك بإدراج تكاليف و ذلك تماما و منه عكس 
ن تكون هناك النقل على المستهلك دون أ لا كإدراج تكاليف وأعباءر التكلفة مثــعس

 . 121تكاليف حقيقية خاصة بذلك
 

 الفـرع الـثا ني
 الممـارسـات التعّسفـية الخاصـة بشـروط البيـع

ع شروط بيع مجحفة ـها المهني وضـعسفية التي ينتهجن بين الممارسات الت  ـم 
، بـل أبعد من ذلك قد يصل به الأمر إلى (لاأو  يع المشروط )بحق المستهلك مثلا كالب

 ( .اـثانيق)ـحد رفض البيع أو تقديم خدمة للمستهلك دون أي وجه ح

 البـيـع المـتلازم)المشـروط(-و لاأ

ر ك بكل  حري ة في ـلك، تقتضي أن تتحـالإقتصادية للمسته اية المصلحةـإن  حم 
ريدها، ـبالكمية التي ييشاء من المنتجات، و  ما لكـالس وق، بمعنى أن يختار المسته
عض ـراء بـليه شـع ط من طرف المهني يفـرضـدون أن يكون خاضعا لأي ضغ

رض عليه ـيف اجة لها، أوـيس بحـالمستهلك لا يريدها، أو أن ه لالأنواع من البضائع و 

                                           
، ممـارسات التجاريةالمتعلق بتحديد القـواعد المطـبقة على ال 08-08من القانون رقم  87راجع المادة  -120

 المرجع السابق.
 من : راجع كلا  -121
 .20رزقي زوبير، المرجع السابق، ص أ -
طبعة الثانية، الدار البيضاء، المغمــاري جواد، جرائم الغش في البضائع، مطبعة النجاح الجديدة، ال -

 .83، ص 8008المغرب،
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يادة،  اري الذي ـجفالبيع المتلازم هو ذلك الأسلوب الت  كمية سواء بالن قصان، أو الز 
زام الغير على قبول ـة الممونة والتي تكون في مركز قوة من أجل إلـأ إليه المؤسسـتلج

ر والذي يكون ـلة في بيع أحد المنتوجات مرافقًا لمنتوج آخـشروطها التعسفية والمتمث
ول ـكأن يق 122من نوع مخالف، بحيث يكون الغير في غالب الأحيان ليس بحاجة إليه

لمنزلي للمستهلك " تشتري من عندي هذه الخزانة بكذا على شرط أن بائع الأثاث ا
 .لى حسابك)حساب المستهلك(ـة الن قل عـنزلك مع جعل تكلفـلها لمـأتولى نق

 93منع هـذا الن وع من الممارسات فـي المادة  عمد المشر ع الجزائري إلى لذلك
لى الممارسات الت جارية، المتعل ق بتحديد القواعد المطبقة ع 08-08من القانون رقم 

 : على أن ـه والت ي تنص

 اشتراط البيع بشراء سلع أخرى أو راء كم ية مفروضة أوــ" يمنع اشتراط البيع بش
 .123دمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة "ــكذلك اشتراط تأدية خخدمات و 

 من ق.ح 90هذا بموجب الفصل لحظر و ع المغربي نفس أحكام اخذ المشر  أ
 :يحظر" تنص:  .أ. م التي

توقيف بيع منتوج على شراء كم ية مفروضة أو على شراء منتوج آخر أو على  –
 تقـديم خدمة أخرى في آن واحد.

 .124توقيف خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج" -
                                           

122- LUC BIHL,L’ente Commerciales, Droit Commercial, Répertoire De Droit 

Commercial 29 Années, Tome7, Dalloz, Paris, 2001, P13. 
 السابق. عيتعل ق بالقواعد المطبقة على الممارسات الت جارية، المرج 08-08قانون رقم  -123
ديسمبر المتعل ق  09من القانون الفرنسي )قانون  70تعد  هذه المادة ترجمة حرفية لما جاء في المادة  -124

 بالأسعار(.
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ع الجزائري أورد المشر  ن رغم الحظر المفروض على هذه الممارسة ــلك
ة سلع أو خدمات أو سلع مفروضة أو بالجمع بين عد  البيع بكمية اءات على ـستثنإ
 08-08من القانون  93انية من نص المادة رة الث  ـذا من خلال الفقـدمات وهـخو 

 :جارية وهيواعد المطبقة على الممارسات الت  ـق بالقالمتعل  
لع وع  المبيعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه الس  لع من نفس الن  الس   -

غلافات لا بيع مجموعة أقـلام وكراريس و ، مث125ة منفردة معروضة للبيع بصف
....فـي كـيس واحدة على أساس أن هـا الأدوات المعدة للـمتمدرس في السـنة الأولى 
ابتدائي، فالمشـر ع أجاز مـثل هذه الص ورة على أن تكون المبيعات من نفس الن وع أي 

 126ب مثلًا.أن ـه لا يمـكن أن تٌجمع الأدوات المدرسية مع الل ع

 

 رفـض الـبيـع أو تقـديـم الخـدمـة -ثـانيـا
-08من القانون  95مادة ــذا المنع الفقرة الثانية من الـت على هــنص

 :التي جاء فيها127المتعل ق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات الت جارية08
ر شرعي إذا كانت هذه الس   لعة "يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبر 

 معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة".

الخدمة الذي يحصل من طرف ديم ـض البيع أو تقـيرجع سبب تحريم رف
تقلص في الواقع من تعسفية و  ذه الممارسةـلك إلى كون هــجاه المستهت  المهني إ

 قتصاديةبالمصالح الإ ونها تضر  ـوزيع إضافة إلى كلى مستوى الت  ـالمنافسة ع

                                           
 المتعل ق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المرجع السابق. 08-08قانون رقم  -125
 .923، ص عميرات عادل، المرجع السابق-126
 ، المرجع السابق.لى الممارسات التجاريةاعد المطبقة عيتعلق بالقو  08-08قانون  -127
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لأن  الت اجر قد يرفض بيع سلعة إلى المستهلكين سواء لأن هم ليسوا زبائنه  للمستهلكين
 .128المعتادين أو لأن هم يشترون كـم ية ضئيلة جـدًا

وجب ذه الممارسة سواء كان ذلك بمــع المغربي مثل هما يمنع كذلك المشر  ــك
 ه: ـ نعلى أ منه 89ل ــالفقرة الأولى من الفص م التي تنص..أح.ق

 .دمة إلى المستهلك دون سبب مقبول"ـمتناع عن بيع منتوج أو تقديم خلإ"يحظر ا
أوفي مشروع قانون حماية المستهلك، الذي ينص في الباب الس ادس منه تحت عنوان 

 أن ـه: الفقرةالأولىمنهعلى58ادةـيتنصالموالت  تعليـق الخـدمـة" "رفـض و 
إلى المستهلك دون سبب  منع الإمتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمةـ"ي

 .129مقبول...."

سي ــقانون الفرنــمن ال 73/9إلى المادة  ذا المقتضىــاريخي لهيرجـع الأصل الت  
ير أصبحت ذا الأخغاء هـبعد إلو  9985130بتها لسنة ــمراقار و ــق بتنظيم الأسعالمتعل ـ

 9926.131ديسمبر  09ن قانون مـ 70هذه الممارسة محظورة بموجب المادة 

                                           
المجلة المغربية لقانون المنافسة، لك على ضوء قانون حرية الأسعار و بوعبيد عباسي، حماية المسته -128
قتصاد الت نمية و   .   93، ص 8008، المغرب،  89، العدد ا 

 ين، المرجع السابق.دابير لحماية المستهلكيقضي بتحديد ت 79-02مشروع قانون رقم  -129
الموزعين لأن  رفض البيع الذي يسلكه لموردين و لقد وضع هذه المادة أساسا ليطبق على العلاقات بين ا -130

لكن الإجتهاد القضائي الفرنسي لاحظ أن  المادة من المنافسة على مستوى التوزيع و الأوائل إتجاه الموزعين يحد 
 ي يمتنع فيها التاجر عن البيع إلى المستهلك.تقبل التطبيق كذلك على الحالة  الت 03/1
 بمقتضى هذا القانون قام المشرع الفرنسي بمنع رفض البيع أو تقديم الخدمة إلا  أن ه قسمه إلى قسمين: -131
الموزعين تم حظر رفض في العلاقة بين الموردين و -ر رفضالمستهلكين تم حظفي العلاقة بين المهنيين و  -

بعقاب زجري لم يعاقب المشرع الفرنسي على المنع في هذه الحالة و  03بموجب المادة  البيع أو تقديم الخدمة
 اكتفى فقط بترتيب المسؤولية المدنية على عاتق الممتنع و 
يتعرض الرافض إلى جزاء زجري يتمثل في الغرامة المخصصة و  09البيع أو تقديم الخدمة بمقتضى المادة  

 للمخالفات من الدرجة الخامسة
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ع أن  المشر   دمة محظور في القانون إلا  ـم أن  رفض البيع أو تقديم الخـكن ورغــل
من القانون  95ذلك ضمن مقتضيات الفقرة الث الثة من المادة استثنى بعض الحالات و 

 وهي: 132جاريةواعد المطبقة على الممارسات الت  ـق بالقالمتعل   08-08رقم 
 أدوات تزيين المحلات. -
 .133الت ظاهـراتوضة بمناسبة المعارض و تجات المعر المن -

 المطلب الثـاني

 الممـارسـات الإغـرائيـة

سياسات واستراتيجيات في غاية ا بمفاهيم و سويق حديثً براء الت  ــد أتى خـلق
تكاثرت التي تعاظم عددها و  ،والمتنامية ول إلى الأسواق الكبيرةــالأهمية، هدفها الدخ

سم لكين، وذلك في عالم يت  ـغير أذواق المستهــتات، و دمـلع والخاختصاصاتها بتنوع الس  
 اسية.ـالقديدة و بالمنافسة الش  

أثير على المستهلك ودفعه ذه المنافسة جعلت المنتجين يبتكرون وسائل للت  ـه 
رائي، الذي يعمل ـغالبيع الإ باليـ، من بين هذه الأس134تكرار الشراءإلى الشراء و 

                                                                                                                         
 76دة ب الفقه إلى أن هذا التقسيم مبرر لأن النوعين غير مبنيين على نفس الأساس فالمنع الوارد في الماويذه

يساهم في حماية المصلحة الإقتصادية للمستهلكين بطريقة غير مباشرة أما المـنع يهدف إلى تنمية المنافسة و 
 لكين بطريقة مباشرة .يهدف إلى حماية المصالح الإقتصادية للمسته 70الوارد في المادة 

 .المتمم، المرجع السابقلى الممارسات التجارية، المعدل و بتعل ق بالقواعد المطبقة ع 08-08قانون رقم  -132

المنافسة إستثنى بعض الحالات من المنع من قانون حرية الأسعار و  89لفصل بموجب االمشرع المغربي و  -133
 :من بينها

 دخل في التخصص المهني للبائع أو مقدم الخدمة.إذا كانت البضاعة أو الخدمة لا ت -
 أو كون المستهلك يطلب كمية مفرطة من البضاعة. -

يته في مسايرة العولمة الإقتصادية )إسقاط على الوطن العربي للفترة ري منير، الت سويق الإستراتيجي و نو  -134 أهم 
تخص ص تسيير، كل ية العلوم الإقتصادية  (، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  في العلوم  الإقتصادية9999-8000

 .98، ص8005وعلوم الت سيير، جامعة الجزائر، 
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ؤد ي إلى ـلى الش راء، الأمر الذي يـتحريضه ع عواطف المستهلك، بهدف يقاظإعلى 
 دامه أحيانا على شراء ما لا ينفعه أو ما هو في غير حاجة إليه.ـإق

 :ها، من بينهاة أساليب لا يسعنا ذكرها كل  ينتهج المهنيون في سبيل ذلك عد  
 رعلفا)الت رويجي البيع،(انيالث   الفرع)بالتخفيض البيع(،لالأو   رعفال) بالمكافأة البيع
 (.الثالث

 الفـرع الأوّل

 La vente avec prime ) البيـع بالمكـافـأة)

ية ستهلاك أكبر كم  ى احريض علعتبر البيع بالمكافآت صورة من صور الت  ـي
ي يفرضها تجار الت  ت، وهو يندرج ضمن فنون البيع والامن المنتوجات أو الخدما

 .ستهلاكية عموماوق الاقتصادي داخل السـطور الإالت  

من اشترى كمية  كل   ر البائع إعلانا مفاده أن  ـهذه العملية عن طريق نش تتم  
معينة يكون من حقه أن يحصل على سلعة أو خدمة أخرى إضافية منتوجات  من 

 .يهدف من خلال ذلك جذب اكبر عدد من المستهلكين و  كجائزة له

سلعة أو خدمة تكمن الغاية من هذا المنع في تـفادي قـيام المستهلك باختيار 
إعطاء أهمية  نمعينة عـلى أساس رغبة تافهة تتمث ل في الحصول على المكافأة دو 

 .135منالث  و  الجودةي لمعيار 

                                           
 راجع بخصوص ذلك كلا من: -135

- HAMDOUNI Hanane, La protection du consommateur au MAROC, mémoire pour 

l’ obtention du diplôme des études supérieures approfondies : U.F.R/ Droit des 

affaires, faculté de droit, université Hassan 2, Ain chock, CASABLANCA, 2006,p 63. 

 .96بوعبيد عباسي، المرجع الس ابق، ص  -
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بسبب الآثار السلبية لهذه الممارسة على المصلحة الإقتصادية للمستهلك 
قامـت  معظم الت ـشريعات  بحظرها من بينها التشريع الجزائري إذ منع هذه الممارسة 

المتعل ق بالقواعد المطبقة عـلى الممارسات  08-08من القانون  96موجب المادة ب
 الت جـارية التي تنص على أن ه:

 آجلا ذلك أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو" يمنع كل بيع أو عرض بيع لسلع أو ك
 .مجانية....."  بمكافأة136مشروطا

مشر ع الجزائري هو أن ال   قهحسب بعض الفلاحظ من نص المادة ن ما يـلك 
مقـارنة خصوصا شريعات الد أن الت  ـالبيع بالمكافأة ، في حين نج  قتصر على منعقد ا

ها المهنيون إلى المكافـأة الهدايا التي يمنح ها تمنع بالإضافةأن  الفرنسي والمصري 
روط ا بعض الش  ما توفرت فيهة وذلك كل  والتي تقدم في مناسبات استثنائي للمستهلكين

    :منها

 م إلى غير المشتري .أن تسل      •

 سليم بدون أي مقابل.أن يتم الت      •

 د الخدمة.اجر أو المنتج أو مور  سليم عن طريق الت  أن يتم الت      •

 137عاقد .سليم في فترة سابقة على الت  الت   أن يتم      •

                                           
"حماية رضا يرى  الأستاذ عميرات عادل في مداخلة له في الملتقى الوطني المنعقد بالوادي بعنوان  -136

بمكافأة ، حتى  مقرونهو بمكافأة بمصطلح آخر ألا و  مشروططلح ضرورة استبدال مص المستهلك أثناء الت عاقد"
 يصل حسب رأيه المعنى صحيح لذهن القارئ.

 راجع بخصوص ذلك:
 .925عميرات عادل، المرجع السبق، ص 

 .93بوعبيد عباسي، المرجع السابق،-137
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ورد الجزائري أ المشرع أن   م هذا الحظر المفروض على البيع بالمكافأة إلا  ــرغ
 08-08من القانون رقم  96نص عليها في المادة  ستثناءاتالاعليه جملة  من 

 و هي:المطبقة على الممارسات التجارية  ق بالقواعدالمتعل  
الخدمات موضوع البيع أو تأدية لع و لعة أو الخدمات من نفس الس  أن تكون الس  -

 .الخدمة
لع أو الخدمات غ الإجمالي للس  من المبل 90لعة أو الخدمة تتجاوز أن لا تكون الس  -

 .المعنية
نات من العي  و 138ع الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة .المشر   ستثنىاكما  -

 هذا الحكم.
 انيـّ ثالفـرع ال

 )الــتنّزيلات(ضـخفيـّ بيع بالتــال

الفقرة الأولى من  08خفيض في نص المادةرف المشر ع الجزائري البيـع بالت  ــع
خفيض ع بالت  ـد شروط وكيفيات ممارسة البيد  ـي يحالذ  895-06نفيذي رقم لت  المرسوم ا

البيع البيع عند مخازن المعامل و البيع في حالة تصفية  المخزون و رويجي و ع الت  ـالبيو 
 جارية بواسطة فتح الطرود ب: ـ خارج المحلات الت

الذي يهدف عن شهار و ـخفيض البيع بالت جزئة المسبوق والمرفق بالإ"يشك ـل بيعـا بالت   
 .139طريق تخفيض في الس عر إلى بيع الس لع المودعة في المخزن بصفة سريعـة..."

 :ه ـ لك المغربي بأنـمن مشروع قانون حماية المسته 82فه المادة كما تعر  
                                           

ددة يتم  الاعتماد -138 هذا عكس المشرع عليه و  يبقى مصطلح زهيد غامض لأن  المشرع لم يحد د قيمة مح 
 الفرنسـي والتونسي اللذان حددا ذلك.

والبيع في البيع الترويجي وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و يحدد شروط   895-06مرسوم تنفيذي رقم -139
ت التجارية بواسطة فتح الطرود ، المرجع البيع خارج المحلاحالة تصفية  المخزون والبيع عند مخازن المعامل و 

 .السابق 
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لى الت صريف المعلن عنه باعتباره يهدف إبيع المقترن أو المسبوق بإشهار و "...ال
 .140لع المخزونة عن طريق تخفيض الس عر"الس  الس ريع للمنتوجات و 

جار عن ـا ما يعلن الت  غرائي إذ كثيرً خفيض صورة من صور البيع الإل البيع بالت  ويمث  
خفيض كبير وفي ذلك الت   ن  ر للمستهلك بأصو  ر المنتوجات ، فيُ ـتخفيضات في سع

ة مجرد ـقها في الحقيأن   ،إلا  %60،%50خفيض  ى نسبة الت  د حت  يان يحد  ـض الأحـبع
ه على حث  ل لفت انتباه المستهلك و ـجها من أالإعلان عن يتم   ةيـتخفيضات وهم

 .141راءالش  

تتم  هذه العملية بوضع سعر أعلى على الس عر الحقيقي للس لعة المعروضة ثم 
يجري عليها خصما بحيث تعود لثمنها الحقيقي، فهو يتظاهـر بإجراء خصم على 

لعـة في حين يشتريه ا المستهلك بثمنها الحقيقي أو في بعض الأحيان بثمن ثـمن الس 
لهـذا تدخلت التشريعات الحديثة من أجل 142أعلى ظن ا منه أن ه استفـاد من الخصم

 حماية المصلحة الإقتصادية للمستهلك من مثل هذه الممارسات.

دد هذافب  التنفيذي المرسوم من8  الفقرة 08المادة في الجزائري فالمشر ع الص 
 أن ـه: على895143-06 رقم

                                           
 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، المرجع السابق. 79-02مشروع قانون رقم  -140

141- HAMDOUNI Hanane,o.pcit ,p 62 
السباتين خالد محمد ، تـقرير حول الحماية القانونية للمستهلك ،الهـيئة الفلسطينية المستقلـة لحـقوق المـواطن، -142
 wwwpiccr.org.،70ص 

وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في يحدد شروط  895-06مرسوم تنفيذي رقم  -143
المرجع البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود ، حالة تصفية  المخزون والبيع عند مخازن المعامل و 

 .السابق
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أن يشمل البيع بالت خفيض إلا  الس لع الت ي يشتريها العون  لايجوز''  
 على الأقـل  ابتداء من تاريخ بداية فـترة  البيع بالت ـخفيض". أشهر 70الإقتصـادي منذ 

يجب  مشروعاً و  خفيض مباحاً ه كي يكون البيع بالت  ما نفهمه من هذه الفقرة بأن  
أشهر  7قتصادي منذ خفيض قد تم اقتناؤها من قبل العون الإالت   ل  لع محأن تكون الس  

 .من تاريخ الخفض

 ن بينها:ـع مر  ـليها المشـرى نص عـأخشروط  إلى بالإضافة 

جارة لف كامل لدى المدير الولائي للت  ـذلك بعد إيداع مالحصول على تصريح، و -
 .144ياـالمختص إقليم

يكون و  145دنيةـنة المن في الس  ـتيمر   إلا   ـيضخفلت  ع باـجل البيكن الت رخيص من ألا يم-
بين شهري ـن الفترة الشتوية، و فبراير ملفترات الممتدة بين شهري جانفي و ذلك خلال ا
 07الفقرة  07ستنادا إلى نص المادة هذا او  ، 146يفيةـترة الصـن الفـأوت مجويلية و 

ت ممارسة البيع د شروط وكيفياالذي يحد   895-06من المرسوم التنقيذي رقـم 

                                           
البيع بالتخفيض كيفيات ممارسة ، يحدد شروط و  895-06تنفيذي رقم من المرسوم ال 06راجع المادة  -144

البيع خارج المحلات التجارية والبيع الترويجي والبيع في حالة التصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل و 
 سابق .المرجع البواسطة فتح الطرود، 

، يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالت خفيض  895-06من المرسوم التنفيذي رقم  07راجع المادة  -145
جي والبيع في حالة تصفية  المخزون والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية والبيع التروي

 بواسطة فتح الطرود، المرجع السابق. 
 11بتاريخ  Grenobleحكام نجدها في القانون الفرنسي،  فقد قامت محكمة استئناف نفس الأ -146

يوم قبل الموعد المحدد  15بالإعلان عن البيع بالتنزيل بإدانة مؤسسة لبيع الملابس، لكونها قامت  2002ديسمبر
 قانونا. للمزيد من التفاصيل راجع:

Arrêt  n°03-80563 , du 30 janvier 2004 , sur les ventes en soldes ( revue de la 

concurrence et de la consommation , n°140, 2004 , p.03. 
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ند مخازن ـالبيع عرويجي والبيع في حالة تصفية  المخزون و ع الت  ـالبي ـخفيض و بالت
 جارية بواسطة فتح الطرود. ـع خارج المحلات الت  ـالبيـامل و المع

 :هن  ـلك أانون حماية المستهـفي ق بدورهالأردني  عالمشر  نص 
إقامة معارض ما لم يقـد م دليل  ''لا يجوز الإعلان عن أي  تخفيضات أو تنزيلات أو

تها ، و للوزارة أو الد ل على الموافقة المسبقـة بعد الحصو ائرة ذات العلاقة على صح 
 ذلك بالت نسيق مع الجمعية ....''.منها، و 

ا ثمنعر الذي وضعه البائع يماثل الس   أننجليزي ع الإالمشر   في حين اشترط
سعر أمثالها من و ،لعةمنتج أو موزع الس   قترحهللس لعة  المعروضة ،الس عـر الذي ا

 .147قةـلع المعروضة في نفس المنطالس  

لمادة يء نجده في مشروع قانون حماية المستهلك المغربي، إذ تنص انفس الش  
 ه:ن  الفقرة الأولى منه على أ 89

مقروء للفظة  إذا كان مقترنا بإعلان واضح و "لا يجوز أن يتم  البيع بالت خفيض إلا   
 ض(...")تخفي

 بالإضافة إلى شروط أخرى كإلزام المورد الإشارة في أماكن البيع إلى :

 خفيض.لع التي يشملها الت  المنتوجات أو الس  -

 شطيب عليه .ديم الواجب الت  ـعر القالس  ق و عر الجديد المطب  الس  -
 مـد ة الت خـفيض. -

                                           
 .72ق، خالد محمد السباتين، المرجع الساب -147



 مضمون فكرة حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك.              الفصل الأول:

 

65 

 

شطيب الت   عر القديم الذي تم  ع المغربي عدم تجاوز الس  شترط المشر  كـما ا
سبة إلى سلعة أو منتوج د، بالن  رف المور  ـعر الأدنى المعمول به فعلا من طليه، الس  ـع

خفيض بق بداية العمل بالت  ـيوما الأخيرة التي تس 70مماثل بنفس المؤسسة خلال 
 .148لخ...إ

 الـفـرع الثـالـث

 الــبـيـع الـتـّرويـجــي

ة الإقتصادي  لعالم في جميعأفرزت التغيرات التي يشهدها ا المجالات، خاص 
الة تربط بين ع  ـيلة فـروري وجود وسل من الض  ـديدة جعـور منتجات جـإلى ظهمنها 

عرف على المرآة التي يتم من خلالها الت   149رويجـيعتبر الت  و  المستهلك،المنتج و 
وهذا ما يسمى بالبيع لع وخدمات ـرحه في الأسواق من سـط يتم  مضمون ما تم و 

 .الت رويجي

ى  من ـقرة الأولـالف 03ذا النوع من البيوع في المادةـع الجزائري هف المشر  عر  
خفيض يات ممارسة البيع بالت  ـد لشروط وكيفالمحد  895-06المرسوم التنفيذي رقم 

ع ـالبيامل و ـالبيع عند مخازن المعالبيع في حالة تصفية  المخزون و رويجي و ع الت  ـالبيو 
 ي:ـاسطة فتح الطرود، بما بلجارية بو خارج المحلات الت  

                                           
، يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين ، المرجع 79-02من مشروع قانون رقم  89راجع المادة  -148

 السابق.
يعر ف الت رويج بأن ه: "مجموعة الجهود الت سويقية المتعل قة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المزايا الخاصة  -149

ثارة اهتمامه بها، بمقدو خدمة معينة،  بسلعة أو  تمي زها عن غيرها من الس لع والخدمات الأخرى".و  ارتها 
 : الخصوص فيهذا راجع
، 8009تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة، دار النهضة العربية، مصر،فيق محمد عبد المحسن، الت سويق و تو 
 .877ص
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 ًً التي يرمي العـون قنية بيع سلع مهما يكـن شكلها، و كـل  ت ترويجـياا "تشك ـل بيعاً
 150.الإقتصادي عـن طريقها إلى جـلب الزبائن وكسب وفـائهم"

قتصادية المصلحة الإ رويج أن يمس  ت  ـقد يتساءل البعض كيف يمكن للبيع بال
 للمستهلك؟

قتصادية هـا ممارسة لا تمس بالمصلحة الإد بأن  ون ترد  فهناك من سيجيب بد
خذ قرار فه بالمبيع كي عندما يت  ر  ـفهي تعبل بالعكس فهي فـي مصلحته  ،هلكللمست
ذه ـقيقة الأمر يمكن لهـه في حن  أ إلا   ناعة ودراية تامة بالمنتوج،ـن قـراء يكون عالش  

 تستراتيجياظر إلى الإذلك بالن  قتصادية للمستهلك و المصلحة الإ س  ـالممارسة أن تم
 .رويجيةالت  

قوم مؤس سة ما بالت رويج لمنتوج ما فهي تتبع عندما ت هيجب أن نعلم أن  
ة أنواع هي على عد  و  رويج،ستراتيجيات الت  ة لذلك وهي تدعى بإات خاص  ـستراتيجيإ

ا أخيرً و ،153لينةال   راتيجيةتسالا، 152فعالد   ستراتيجيةا، 151الجذب ستراتيجيةا من بينها:

                                           
البيع في يجي، و يفيات ممارسة البيع بالت خفيض، والبيع الت رو يحد د شروط وك 895-06مرسوم تنفيذي رقم  -150

مرجع الالبيع خارج المحلات الت جارية بواسطة فتح الطرود، ن، والبيع عند مخازن المعامل، و حالة تصفية  المخزو 
 سابق. ال

ستمالة المستهلك لشراء الس لعة وذلك ال المنتج الت أثير على الأسواق و استراتيجية الجذب، تتمث ل في محاو  -151
 قية المبيعات.أساليب تر باستخدام الإشهار و 

 أنظر في هذا الخصوص:
 .98نوري منير، المرجع سابق، ص 

هذه الاستراتيجية لا تستهدف المستهلك النهائي مباشرة، بل تستهدف تجار الجملة من خلال منحهم نوع من -152
هامش  هذا الأخير يستميل البائع بالتجزئة من خلال أيضا منحه مثلافي تصريفه لنوع ما من الس لع ، و المزايا 

ه يقوم بالت أثير على المستهلك هو بدور ما من السلع والقيام بتصريفها، و ربح عالي في حالة حصوله على نوع 
 استمالته للشراء.و 

 للمزيد من التفاصيل أنظر:
 .835، ص9998الصحن محمد فريد، مبادئ الت سويق، الدار الجامعية، مصر، 
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ة ـقتصاديراسة كونها تمس المصلحة الإنا في هذه الد  ة التي تهم  ـالعنيف ةيالاستراتيج
 للمستهلك بطريقة مباشرة.

غط على المستهلك،بحيث ستخدام أسلوب الض  با يةالاستراتيجتقوم هذه 
كرار بصورة رة الت  ـالتي تعتمد على فكو  ،رويجيةمكان برسائله الت   يحاصره في كل  

ميع ـذلك في جو ،ةلع المنافسستخدام أسلوب المقارنة مع الس  ـتمرة مع او مسة ـدائم
ل ـقد تستعم ستراتيجياتالاسات التي تستخدم هذا النوع من المؤس  و  الوسائل الإعلانية،

ع غدا ـط،أو ستدفـالآن فقو الآن  اشتري" :اغطة مثلل الإعلانية الض  ـبعض الرسائ
 154كبر...."ـا أمبلغ

المستهلك يوميا من بعض شبكات  قاهاـسائل التي يتللر  ا مثال ذلك أيضا
بقة ة في مساالمشارك وبئة رصيده، أـلك إلى تعـتهي تدفع المسصالات الت  ت  الإ

 لـخما......إ

راء هي عملية ـهذه الرسائل تنقل إلى الفرد فكرة واحدة وهي أن عملية الش   فكل  
 دية للمستهلك.قتصابالمصلحة الإ هذا يمس  و  فرصة لا تعوضضرورية و 

ع ا الت شريـذه الممارسة من بينهـلهذا تدخلت معظم الت شريعات المعاصرة لتأطير ه
ذلك بموجب المرسوم ري إذ نص على تنظيم هذا الن وع من الممارسات و الجزائ

 البيع ض، و ـالذي يحد د شروط وكيفيات ممارسة البيع بالت خفي 895-06م التنفـيذي رق

                                                                                                                         
ك بأن ه من الأفضل أن يقوم بشراء المنتوج محل  الت رويج لكن دون هذه الاستراتيجية ترمي إلى إقناع المستهل -153
 يتم  الت ركيز في ذلك على منافع المنتوج محل  الت رويج.رة إلى عملية الش راء مباشرة ، و الإشا

 راجع بهذا الخصوص: 
 .80، ص8008، رالجامعية، مص ر، الدانإسماعيل السيد، الإعلا

 .96نوري منير، مرجع سابق، ص -154
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البيع البيع عند مخازن المعامل، و في حالة تصفية  المخزون، و البيع الت رويـجـي، و 
 خارج المحلات الت جارية بواسطة فتح الطرود. 

 من بين هذه الش روط :

 الت صريح المسبق من قبل المـدير الولائي للت جارة المختص إقليميا. -
 وجـوب ممارسة البيع الت رويجي في المحلات التي يمارسون فيه نشاطهم. -
 .155إعلام الزبائن عن طريق الإشـهار -
المتمث لة في منح الزبائن ري عدم اقتران البيع الت رويجي و كما اشترط المشر ع الجـزائ -

خدمة أو بطلب مقابل تنظيم سحب بالقرعة بشراء سلعة أو جوائز عن طريق 
 .156مالي

                                           
ترويج بيع الس لع أو الخدمات الإشهار بأن ه:'' كل  إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى  يعر ف -155

 مهما كان المكان أو وسائل الإت صال المستعملة''.
 المحد د للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المرجع الس ابق. 08-08من القانون رقم  07راجع:المادة 

 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع 895-06من المرسوم التنفيذي رقم  30209لمواد راجع ا -156
البيع خارج خزون، والبيع عند مخازن المعامل، و البيع في حالة تصفية  المبالتخفيض، والبيع الت رويجي، و 

 المحلات الت جارية بواسطة فتح الطرود، المرجع السابق. 
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ث ل بالأساس بارتباط ـتتموانب و ـالجور و ـلك بالعديد من الأمـماية المستهـبط حـترت
دم ـذا بسبب عـوهـلك، اض في إشباع حاجات المستهـانخفدم رضا و ـالة عـالحماية بح

 همصالحة ـل حمايـدخل من أج ـ ، لهذا برزت ضرورة التـقيق المهني لتوقعـاتهتح
د مه ـلل بين ما يقـادية من أجل إصلاح الخـه الإقتصمن بينها مصلحتالتي و  ـفةالمختل

 .لكـما يتوق عه المستهالمهني و 

الجـزائري من أجـل تحقيق هذا المسعى، مجموعة مـن  س المشرعر  ـد كـلق
مـن خـلال اط لاعـنا عـلى الن ـصوص الـقانونية المتعلقـة بالموضـوع، و  157الآلـيات

لـنا إلى إ نع ـم الأساسي رضهاـائية غـيات ذات صبغة وقـآلإلى هـا تصنيف يةنـامكتوص 
وأخـرى ذات طـابع ردعـي أو قـمعي  ل(،) المبحث الأو  لكـض رر عـلى المستهـــالوع ـوق

بغـرض فـرض جـزاءات عـلى المهـني بهـدف إصلاح الض رر الذي أصاب مصلحـة 
 .) المبحث الثاني(المستهـلك الإقتصادية

                                           
صطلح الآلية لا  نعني بها فقط الجـهاز بل حتى الإجراءات، إلا  أن  هذه الأخيرة  يجـب الإشارة إلى أن مو  - 157

 تفرض  من قبل هذه الأجهزة، فهي وجهان لعملة واحدة.
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 الـمبحـث الأوّل

 الوقـائيـة لحمـاية المصلحـة الاقتصـادية للمستهـلك الآلـيات

 
إن  تأطــير وتفعيل الحركة الاقتصادية يفتـرض ألا  تكـون عـلى حساب مصالح 

بل بالعكس لا بد  أن تكـون في صالحه وترمي -المصلحة الاقتــصادية –المستهلك 
م تحـقق ذلك مـن لإمكانية عـدتحـقيق رفاهـيته، إلا  أنه و و  158إلى  تحـسين معيشته

مصلحة المستهـلك من جهة  –الن احية الواقعية لوجود مصلحتين متعارضتين 
بتكريس  يصعب التوفيق بينهما، قـام المشرع -مصلحـة المهني من جانب آخرو 

مبدأ إعلام  يمكـن إجمالهـا في كـل  من  مجـموعة من الآلـيات ذات الطابع الوقـائي
 ( .انيث  ـال لبـالمطوق)ـابة السـرقو (، لالأو   لبـالمطتهلك)ـالمس

                                           
عمال، جيستير في القانون، فرع قانون الأعيساوي محمد، القانون الاجرائي للمنافسة، مذكرة  لنيل درجة الما -158

 .95، ص 8005ري، تيزي وزو، كلية الحقوق، جامعة مولود معم
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 الـمطلب الأوّل

 تكـريس مبـدأ إعـلام المستهـلك

هذاما دفـع بالمشر ع ، و 159يُعــد  مبدأ إعـلام المستهلك إحدى ركائز حـمايته 
ائية لأهمية هذا المبدأ كآلية وق، و 160الجزائري إلى تكريسه في عـدة نصوص قانونية

لمســتهلك، من خلال تمكينه من الإختيار بين صادية لـدف لحماية المصلحة الاقتـته
ق طر  الت رأينا ضرورة 161رغــباته المشروعةالخدمات التي تستجيب لحاجاته و و السلع 

لى و ل(، الأو   الفرعهوم الإعلام)ــلمف  إعلامالموكـلة لها مهم ة  الأشخاصا 
 (.انيالث   الفرع)المستهلك

 الفـرع الأوّل

 مفهـوم الإعـلام

دين يالتي كرست على الصع 162من بين حقوق المستهلكعلام الإ يُعــد  
 .163الدوليالداخلي و 

                                           
 راجـع في هذا الخصوص كـلا مـن:-159
 . 90، ص8005زائر، ـر، الجـفجخدمات، دار الـود الـطاق عقـي نـصيحة فـزام بالنـالإلت ،محمد بودالي -
 . 66ص ، الـمرجع السابق،ارنـانون المقـي القـلك فـاية المستهمـح.............، -

الذي يحدد    02-04ري على إلزامية إعلام المستهلك سواء في القانون  رقم المشرع الجزائ قد نصــل -160
قمع الغش، المتعلق بحماية المستهلك و  03-09القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أو في القانون رقم 

 .كوهذا إن دل  على شيء فإن ه يدل  على أهميته كالتزام يقع على الأطراف المعنية بحماية المستهل
، 02-04القانون و   03-03الممارسات التجارية وفقا للأمر رقم محـتمد الشريف، قانون المنافسة و تو ــك -161

 .81، ص2010، الجزائر، منشورات بغدادي
صر ح الرئيس الأمريكي جون كندي في خطاب له أمام الكونغريس أن  الحكومة الـفيدرالية  9968ففي سنة  -162

تقها مسؤوليـة، لتضمن للمستهلكين الممارسة الكاملة لحقوقهم أي الحق في الأمان, عازمة على أن تجعل على عا
 ، في ذلك أنظر:الإعلام في الحقالحق في الاستماع إليه ,الحق في الاختيار، 

المسؤولية، كـلية الحقـوق بن ير، فـرع العـقود و كالم حبيبة، حـماية المستهـلك مذكـرة لنـيل شهادة الماجيست -
 =.3، ص 8005ن، جامعة الجزائر، عكـنو 
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إلا أنه قد يتشابه مع بعض )أولاا(للإعلام في موضوع دراستنا معنى خاص
 )ثانيا(.المفاهيم و من أجل إزالة أي خلط سوف نقوم بالتمييز بينها

 تعـريف الإعـلام -أوّلا

والت يقن منه تحصيل حقيقة الش يء بالمفهوم الواسع  164د بالإعلامــيقص
عن طريق وسائل عـديدة لارتقاء بالمدارك لالأفكـار لعلم الجمهور توصيل الأحداث و و 

 .165الوضوحرئية بشرط أن يت سم بالمصداقية و مكتوبة مسموعة أو م
من و ضرورة تمكينه ـلمستهلك همن حقوق ا ا المقصود بالإعلام كحق ـ أم

وسيلة تساعد خر هو بتعبير آوفقـا للش روط التي  تناسبه. و ت الخدمااختيار البضائع  و 
 166المستهلك على تكوين رأي حـول منتوج مقترح في الس ـوق قبل ات ـخاذ قرار الشراء

 

                                                                                                                         
 .078 صوت0 المرجع السابقجرعود الياق -=

وضع الدول إلى  حول حماية المستهلك على ضرورة إعلام المستهلك ودعت الأمم المتحد لقد أك ـدت مبادئ -163
ة تظهر حقوقه وواجباته خاصة بالنسبده على اختيار السلع والخدمات و برامج عامة لتوعية المستهلك تساع

 .39لمرجع السابق، ص االأمي. راجع عبد المنعم موسى إبراهيم، الإلمام بالقراءة والكتابة و للمستهلك قليل 
حسب رأيها الإعلام لأن  بدل  الإفضاءحسب الأستاذة سي يوسف زاهية حورية المصطلح الأنسب هو  -164

يانات أثناء تنفيذ العقد، من مصطلح الإعلام أوسع من مصطلح الإفضاء الذي ينصرف إلى تقديم مختلف الب
 أجل تفاصيل أكثر راجع:

المجلة النقدية للقانون سي يوسف زاهية حورية،" الإلتزام بالإفضاء عنصر من ضمان سلامة المستهلك "،  -
 .55، الهامش  02،2006، عددق، جامعة مولود معمري،  تيزي وزوالصادرة عن كلية الحقو ، والعلوم السياسية

 ، "الإلتزام  بالإفضاء عنصر من ضمان سلامة المستهلك"،  مـن أعـمال------------------ -
-93حماية المستهلك، كل ية الحقوق، جـامعة عبد الرحمان مـيرة ، بجاية ، يومـي المـلتقى الوطني حول المنافسة و 

 .67، ص8009نوفمبر  92
 راجع كلا  من : -165
 33 . جرعود الياقوت، المرجع السابق،  ص -
 .73، ص 9929النشر، بيروت، ، دار النهضة العربية للطباعة و  حمد عادل راشد ، الإعلانأ -

166- LEFEBVRE Francis, Droit des Affaires :concurrence, consommation, Memento 

pratique, Paris,2002, p.525. 
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 تمـييز الإعـلام عـن غـيره مـن المصطلـحات المشابهـة -ثانيا

مييز إن  مصطلح الإعلام يتشابه مع كثير من المصطلحات لهذا رأينا ضرورة الت  
نجـد كلا  من بين هـذه المصطلحات و القارئ،  ذهن عـن أجـل إزالة الخلطبينها من 

 .(2)، الت رويج(1)الإشهارمن 
 الإشخـهار .1

فهذا الأخير ما هـو إلا   ،يعــد  مصطلح الإعلام أوسع من مصطلح الإشهار
 .167وسيلة لتجسيد الإعلام

يلة غـير شخصية لتقديم ه وسسويق بأن  رفته الجمعية الأمريكية للت  ـد عــلق
يختلف عـن و مقابل أجر مدفوع. مات بواسطة جهـة معلومة و لع والخدالأفكار أو الس  

 ز على نـقل الوقائع بصفة موضوعية فـي حين أن  ـالإعلام كون هذا الأخير يرتك
 .168يجابيات المنتوج فقطالإشهار يعتمد على ذكـر إ

 
 رويجـــالتّ  .2

 : هـبأن   الترويج مصطلح فر  ــيع
يج التسويقي المتفاعل مع غيره من عناصر المز ذلك العنصر المتعدد الأشكال و " 
بين ما تقدمه المؤسسات من سـلع الهادف إلى تحـقيق عملية الاتصال الناجمة و 

                                           
 أنظر:  -167

- RAYMOND Guy , « Publicité et protection du consommateur », J.C.P , 2005 , p. 05. 

قندوزي خديجة، حـماية المستهـلك من الإشهارات التجارية ، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجـستير  -
 .70، ص 8009في القانون، فـرع قـانون الأعـمال ، كـلية الحقوق، بن عكـنون، الجـزائر، 

 51بولحية علي بن بوخميس، المرجع السابق، ص  -168
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راد أو رغبات المستهلكين من أفأفكـار، تعمل على إشباع حاجات و  خـدمات أوو 
 .169توقعاتهم"مؤسسات ووفـق إمكاناتهم و 

 :بأن ـه ف كذلكا يعر  مــك
يا الخاصة ة الجهود التسويقية المتعلقـة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المزاــمجموع

تميزها عن غيرها من السلع ثارة اهتـمامه بها، بمقـدراتها و ا  و  بسلعة أو خـدمة معـينة
 دفعه إلى اتخاذ قرار شرائها، ثم   ذلك بهدفدمات الأخرى بإشباع احتياجاته، و والخ

 .170الاستمرار في استعمالها في المستقبل"

سم ه لا يت  ـلام لأن  ـالترويج يختلف عـن الإع أن  ب تـج من الت عريفين السابقيننستن
 ن  راء، كما نلاحظ بأه على الش  ث  ـحلك و ـدف إلى استمالة المستهـبالموضوعية بل يه

أن ـهما يختلفـان في  دف مع الإشهـار إلاـالهفق أكـثر من حيث المضمون و ـالترويج يت  
 الإشهـار فليس كذلك المكان أمال محدد الزمان و و كون الأو  شيء واحد وهـ

 

 الفـرع الثـاني

 الأشخخـا  المخوّل لها إعـلام المستهـلك
مــن خلال الاط لاع على النصوص القانونية المتضمنة فكرة حماية المصلحة 

( أو لا)الإعلام لكل  من المهني الإقتصادية للمستهلك، نجد أن المشر ع أوكل مهم ة
 (.ثانياجمعيات حماية المستهـلك)و 

 إعـلام المستهـلك مـن قـبل المهـني-أوّلا

                                           
إبراهيم عبـيدات، مبادئ التسـويق )مـدخل سـلوكي(، الـطبعـة الثـالثة، دار المستـقبل للنـشر و الـتوزيـع، محـمد  -169

 .77، ص9999الأردن، 
تـدعـيم الـقـدرة التـنافسية للمـؤسسة، دار الـنهضة العـربية، مصر، محـمد عـبد المحـسن، التـسـويق و توفـيق  -170

 .877، ص8009
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على لك إلى غاية منتصف القرن العشرين يقع علام المستهلقــد كان عبء إ
 :ذا وفقا لمفهومهزامه بالتأك د مم ا يشتريه و لال إلذلك من خالمستهـلك نفـسه، و 

 171"يشتري مم ا ويحتاط يـتأك د لكالمسته دع" 
 فأصبح كمايلي: مفهـومال الا أن ظهرت  جمعيات حماية المستهلكين أين تطور هذا

 172"لمعيبةا السلع تبعة تتحم ل والت سويق الإنتاج شركات دع" 

( 1)المنتوج بمميزاتلتزام بإعلام المستهـلك سـواء منذ ذلك الحين أصبح الإف
 قع عـلى عاتق المهني.ي( 0البيع) بشروط( أو 8) والتعريفات بالأسعارأو 

 المستهـلك بممـيزات الـمنتوج إعـلام-1

ن أجل حماية المصلحة الإقتصادية للمستهـلك قام الـمشرع الجزائري على ــم
بوضـع نظام خاص بإعلام المستهلك بمميزات المنتوجات  173غرار التشريعات المقارنة

 .التغليفنظام الوسم و من خلال 

 Étiquetageـوسم  ال-أ

 د ورد تعريف الوسم في عدة نصوص قانونية، نذكر منها:ــلق

                                           
171 - Suivant les principes libéraux du   dont les empreintes le code civil , la société est 

composée d’hommes libres et responsables. Les contractants sont tenus, avant de 

prendre leur décision de se renseigner eux- mêmes. Voir : 

 CLARET Helene , «  Etequetage », J.C.P , 2002, pp01-29. 

 .50، صلمرجع السابقبولحية علي بن بوخميس، ا -172
من يبيع منتوجا يجب على كل ”  :همن قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي على أن   83تنص المادة  -173

المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان, أو بأي طريقة أخرى مناسبة  يعلمأن  أو يقدم خدمات
ي"، كما أك د جاز الخدمة وتحدد إجراءات إعلام المستهلك بنص تنظيمنلإ شروط الخاصة للبيع أوبالأسعار وال

ذلك في القسـم الثـاني منه ديد تدابير لحماية المستهلكين و الذي يقضي بتح 79-02عليه في مشروع قانون رقم 
 ".المستهلك إعلامتحت عنوان "
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 التي عرفته المادة الثالثة الفقرة الرابعة من قانون حماية المستهلك وقمع الغش نص
 بأنه:

"كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو 
بسلعة تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة التماثيل أو الرموز المرتبطة 

أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان 
 .174شكلها أو سندها بغض النظر عن طريقة وضعها''

المتعلق  828-05من المرسوم التنفيذي رقم  7مادة كما يعر ف الوسم في 
 على أن ه: عرضهابوسم السلع الغذائية و 

الشواهد أو ''جميع العلامات و البيانات وعناوين المصنع أو الت جارة والص ور و  
التي توجد في أي  تغليف أو وثيقة أو كتابة أو سمة أو الر موز التي تتعل ق بمنتوج ما و 

يعرف الوسم كذلك بأنه  ''كل نص و  خاتم أو طوق يرافق منتوجا ما أو خدمة''.
كل عرض بياني يظهر على البطاقة الذي يرفق بالمنتوج أو مكتوب أو مطبوع أو 

 175يوضع قرب هدا لأجل ترقية البيع''
أساسا وعلى سبيل  176أنه تحرر بيانات الوسم باللغة العربية إلىتجدر الإشارة 

من قانون 18هذا حسب نص المادة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم، و  الإضافة  بلغة
 حماية المستهلك وقمع الغش.

 
                                           

 مع الغش، المرجع السابق.قمتعلق بحماية المستهلك و  07-09م قانون رق -174
بالمرسوم  المتممالمعدل و  8005ديسمبر 88ؤرخ في الم 828-05من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  -175

عرضها، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد يتعلق بوسم السلع الغذائية و  9990نوفمبر 9المؤرخ في  763-90رقم التنفيذي 
 .8005ديسمبر 85المؤرخ في  27
رادها من يستاإدخال  منتوج والمتمثل في الحلويات  تم  2008ديسمبر 08بتاريخ  قابةلقد رفض أعوان الر  -176
 المكونات قائمة، البيع تسمية بيان تحرير في العربية اللغة إستعمال عدمبسبب   وذلك في ميناء بجاية. تركيا

 (.01.)الملحق الصافي والوزن
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 التغلـيف-ب

 لـقد وردت عدة تعريـفات خـاصة بالتغـليف مـن بينها:
رهان بيئي، بل هو حلية التسويق، و ة نقل ، و ووسيل التغليف هو ضمان حماية المنتج

. 177هو جزء أساسي في عملية التدوير"من ذلك، يزيد في قيمة المنتوج، و أكثر 
المتمثلة في والمستهلك و  قيقية لحاجات المنتجالاستجابة الحبالتعبير أخر هو " و 

ه ن  خصائصه، كما أالمحافظة على ج من التلف وحمايته عند النقل و حماية المنتو 
الدعامة في حمل جميع المعلومات الخاصة بالمنتوج، كما انه يستعمل كأسلوب 

 .178للترويج"

د يصيبه، ،يعد التغليف إجراء ضروري لحماية المنتوج من كل ضرر قفعليه
 ذاالاقتصادية للمستهلك كونه يجب أن يقدم ه سيلة لحماية المصلحةالي فهو و ت  لباو 

 .179لكالمنتوج وفق مقاييس تغليفه من أجل تحقيق الرغبات المشروعة للمسته
وجات بل كل منتوج ل  المنتا لجدً ة إلى أن التغليف ليس موحدر الإشار ـتج
 .ب طبيعته و تركيبهيغلف بحس

 ريفاتالتعك بالأسعار وني إعـلام المستهــلإلــتزام المه-2

 بالأسعار الإعلام نجد الإعلام تي يشملهاال موضوعاتن بين ــم
قصد إعلام  (، فالقـانون يلزم المهنيles prix ou les tarifs) 180التعريفاتو 

                                           
 .956أرزقي زبير، المرجع السابق، ص -177
 .956ص  المرجع نفسه، -178

 179- كالم حبيبة، المرجع السابق، ص 89.
في هذا الخصوص يجب التنويه بأن المشرع اللبناني قد فضل استعمال مصطلح الإعلان عن الأسعار بدل  -180

 الإعلانمن قانون حماية المستهلك على أنه: " يتوجب على المحترف   6الإعلام عن الأسعار، إذ تنص المادة 
يتعلق بحماية المستهلك 2005 شباط 04مؤرخ في659نانية........." راجع القانون رقم عن الثمن بالليرة اللب

 .اللبناني
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لا تدع ضرورة كتابة السعر على المنتوج بطريقة ب بشروط البيعلك بالأسعار و المسته
( marquage) وضع علاماتعن طريق  اتخدمو  من سلع أي مجال للشك حوله

 .181ة أخرى مناسبة قانوناــأو بأية وسيل(،affichage)لقات ـمعأو 
اجر مرتبطا بالسعـر المشار إليه على المنتوج أو عـلى الغـلاف، إمـا يبقـى الت

خلال المدة المعـلن عنها أو إمـا حول الكـمية المقترحة؛ وعندما لا تحـدد المـدة ولا 
 .182يبقى التاجر مرتبطا بإعلانـه إلى غاية صدور إشهار آخر مخالفالكمـية 
 Marquage العـلامـات-أ

 لك عن أسعار الس لعتستعمــل العلامات في غالب الأحيان لإعلام  المسته
الملصقات فتوضع العلامة على المنتوج أو بجواره الصغيرة الحجم  التي لا تحتمل 

يث الن وعية أو ان ذلك من حلمنتوج آخر سواء كمجالا للش ك لانتسابه  بحيث لا تدع
يب ين إلى جانبه الس عـر دقة و يكون ذلك بتسمية المنتوج بمن حيث الطبيعة و 

مرافقة  مقروءة كمـا يجب أن تكون كتابة الس عرذلك بصورة مرئية و الت عريفات و و 
 .183تكال الس لع على مرأى المشتريلمعيار الوزن أو الكيل ويجب أن توزن و 

 L’ affichageالمـعلـقات  -ب

                                           
قمع الغش، المرجع السابق، تعلق بحماية المستهلك و الم 07-90من القانون رقم  71و71 مادتينال راجع-181
لممارسات التجـارية، المرجع المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على ا 08-08رقم من القانون  9إلى  8واد من والم

 السابق.
  أنظر كلا من: -182
من أعمال الملتقى الـوطني حول حـماية المستهلك، كلية  ،" لكـوحماية المسته قانون المنافسة "، دنوني هجيرة -

 .71، ص8000ماي  95و  98الحقوق، جامعة وهران، يومي 
 . 95، صسابقلإلتزام بالنصيحة، المرجع الا ،محمد بودالي -

 .98بن قري سفيان، المرجع السابق، ص  -183
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و عـبارة عن هجل إشهار أسعـار تقديم الخدمات و تستعمــل المعلقات من أ
ا وطبيعتها بحيث تكون مقـروءة الخدمة يضـم أسعاره قتراحاجدول يعـلق في مكان 

تضم بالإضافة إلى ذلك الرسوم والتكاليف الإضافية إذا ومرئية بشكل جيد وواضح و 
 .184كذلك تكاليف النقـل...اخخـاصة و بعمليـات إضافيـة أو كانت الخدمة  تصحب 

 كــلّ الـوسائل المناسبــة -ج

التعريفات لم يحصر المشرع اعلام المستهلك بأسعار و  مــن أجل الوصول الى
 ختيارلا االمجال مفتوحالمعلقات، بل ترك ل الإعلام في كــل من العلامات و وسائ
مقروءة وبالـتالي التعريفات مـرئية و تكون الأسعار و لكن شريطة أن  ـة المناسبة الوسيل

 .185إستبعاد الإعــلام الشفوي للأسعار لتــجنب أي لـبس أو تلاعــب من طــرف المهني
المتعلق بالإعلام وسيلة اخرى من   05 /98رقم  كما استحدث القانون العضوي 

 186منه 07ة اجل اعلام المستهلك و هي الاعلام الاليكتروني  و دلك في الماد

 الإعـلام بشـروط الـبيعـ 3

هذا و  187روط البيعــلك بشـلام المستهـإعبالمهني  الجزائري شرعـزم المــقد ألـل
 التي تنص: 08-08 رقم ونــمن القان 2بمقتضى نص الـمادة 

                                           
184-LEFEBVRE Francis, op.cit.,p.576.  

من: -185  راجع كلا  
لطاش نجية، مبدأ الشفافية في القانون الجزائري،  مذكرة لنيل درجة الماجيستير  في القانون، فرع  قانون  -

 .89، ص 8008الأعمال، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
 .28لحاج العربي، المرجع السابق، صب -

صادر في  08ج ر ج ج د ش عدد بالإعلام, علق يت 8098يناير  98مؤرخ في  05/ 98قانون عضوي رقم   186

 .8098يناير  95
-06المتعلق بقانون التأمينات المعدل بالقانون رقم   9995جانفي 85المؤرخ في  03-95يلزم الأمر رقم  -187
( في عقود L’Assureur شركات التأمين )أي المؤمن  97و 2و 5في مواده  8006فيفري 80المؤرخ في   08

خطاره بالشروط الهامة والأكثر خطورة، و التأمين ب  =بكل المعلوماتضرورة إخبار أي إعلام المستهلك وا 
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المستهلك بأية طريقة كانت قبل اختتام عملية البيع بإخبار   لزم البائعــ"ي
بمميزات هذا المنتوج الصادقة المتعلقة لمعلومات النزيهة و ة المنتوج، باحسب طبيعو 

كذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملة و  الممارس شروط البيعأو الخدمة و 
 . البيع أو الخدمة"

من أهمية هذا الإجراء في كونه يهـدف إلى منع الممارسات التمييزية بين ــتكو 
بيع يجعل العون الاقتصادي يميز بين مستهـلك المستهلكين، فعدم الإعلام بشروط ال

وآخـر فيستفـيد البعض من امتيازات سواء فيما يتعـلق بخفض الأسعار أو بكيفيات 
ري ، كما يعود سبب إلـزام المشرع الجزائ188الدفع مم ا يخلق جوا من المنافسة التمييزية

ر المرتبطة بحقوقه عـدم دراية المستهـلك بالعناص المهني بالإعلام بشروط البيع الى
 189الجوهرية

الذي يحدد  706-06قد نص المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم ــلو 
البنود التي المستهلكين و عوان الاقتصاديين و العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأ

تعتبر تعسفية المعدل والمتمم على مجموعة من الشروط التي يلزم المهني بإطلاع 
 .190منه 7هذا في مقتضيات نص المادة ها و ك عليالمستهل

                                                                                                                         
جب أن ينطاق الضمان وشروط الاستبعاد و  كذلكالمنتوج أو الخطر المؤمن عنه، و  الضرورية المتعلقة بالعقد أو=

 محررة باللغة الوطنية.ضحة ومقروءة، وغير قابلة للمحو و تكون هذه البيانات وا
 راجع بخصوص ذلك:

 .75ص دار النهضة العربية، القاهرة، إلتزام المؤمن بالأمانة في مرحلة إبرام العقد،حسن،  البراوي -
 .92، ص8002المسؤولية المدنية، دار كليك، الجزائر، مقدم سعيد، التأمين و  -

 . 19بن قري سفيان، المرجع السابق،ص -188
 .60أرزقي زبير، المرجع السابق، ص  -189
، المحدد للعناصر 8006سبتمبر  90المؤرخ في  706-06من المرسوم التنفيذي رقم  7تنص المادة  -190

 =ر.ج.ج.د.شج.البنود الـتي تعتـبر تعسفية، عوان الاقتصاديين والمستهلكين و الأساسية للعقود المبرمة بين الأ
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 جمعـيات حـماية المستهـلك-ثانيا

جمعيات حماية المستهـلك  قص الوعي  لدى المستهلكين إلى ظهورــأدى ن
في  إحاطة المستهلكين بجميع المعلومات المتعل ـقة  التي يتمثل دورها الأساسي

ما تقوم بتقديم انتقادات للسلع كم، وواجباته مبجميع حقوقهو  191لفت نظرهمو  بالمنتوج
علام المستهلكين بالمخاطر التي قد توعية وتحسيس و و ، 192المعروضة في السـوق ا 

 تعتبر دورا الاقتصادية،  التي من بينها مصلحتهو  193المختلفةتلحق بمصالحهم 
 .194منع الخطر قـبل وقوعها وقائيا بالدرجة الأولى لأن  الهـدف منه

                                                                                                                         
  ج.ر.ج.ج.د.ش،88-02رسوم التنفيذي رقم ــمتمم بالمـــال، المعدل و 8006سبتمبر  99ؤرخ في ، الم56عدد =

 نه:على أ 8002فبراير  90المؤرخ في  3عدد
 أعلاه، أساسا بما يأتي: 08" تتعلق العناصر الأساسية المذكورة في المادة 

 طبيعتها،و/أو الخدمات و  خصوصيات السلع -
 التعريفات،الأسعار و  -
 كيفيات الدفع، -
 شروط التسليم و أجاله، -
 عقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم -
 كيفيات الضمان و مطابقة السلع و/أو الخدمات، -
 شروط تعديل البنود التعاقدية، -
 شروط تسوية المنازعات، -
 إجراءات فسخ العقد". -

  مجـلة العـلوم القانونية،من المستهلك "، حماية المستهلك في ضمان أ جمعيات بوتوشنت عبد النور، " دور -191
 .989، ص 8002،  12عدد 

إن هدف الجمعيات من وراء اللجوء إلى إظهار سلبيات المنتوج هو حث المستهلك على مقاطعة  المنتوج  -192
 ر المقاطعة لاحقا.التي تشكل بطريقة غير مباشرة عقوبة للمهني، و تفاديا للتكرار سوف نفصل في عنص

فمثلا  ظهرت جمعيات حماية المستهلك في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، على يد مجموعة من  -193
 راجع:النساء اللواتي قمن بأول دعوى من أجل محاربة رداءة بعض السلع الأساسية.  

LE TAVERNIER Brigitte, «  La protection du consommateur au japon » ,Revue de la 

concurrence et de la consommation , n° 102, 1998, p.15. 
 راجع كلا  من: -194
ة المجلة الجزائريسي يوسف زاهية حورية، " حماية المستهلك مدنيا من الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل"،  -

 .198،ص 2010، 04، عددالسياسيةللعلوم القانونية الاقتصادية و 
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القانون  جمعيات في ممارسة الإعلام  في كل مناعترف المشرع بأهلية الف
 98/05 رقمالعضوي في القانون و 195المتعلق بالجمعيات 98/06العضوي رقم 
 ه:ــمنه على أن   08بحيث تنص المادة  196المتعلق بالإعلام

 على وجه الخصوص عن طريق : الإعلام أنشطة" تضمن 
 التابعة للقطاع العمومي, الإعلاموسائل  -

 التي تنشئها هيئات عمومية, مالإعلاوسائل  -

 ,معتمدة جمعيات أوسياسية  أحزابتنشئها  أوالتي تملكها  الإعلاموسائل  -

- ..............."... 
تظهر في  الهـدف الوقائي عـلى عدة وسائلعتمد الجمعيات من أجل تحقيق ــت

 ل من:ــك
 .وسـائل الإعـلام العـامة .1

رئية كالتلفزة أو المسموعة كالإذاعة لعب وسائـل الإعلام المختلفة سواء المــت
في حماية المصلحة الاقتصادية  المجلات العامة دوراو  197أو المقروءة كالجرائد

                                                                                                                         
مسؤولية، كلية الحقوق، يل شهادة الماجيستير، فرع عقود و ، جمعيات حماية المستهلك، مذكرة لنناصري فهيمة -

 .61ص ،2004بن عكنون، جامعة الجزائر، 
المتعلق بالجمعيات التي  74/96العضوي رقم من القانون  41القانوني لهذا الحق إلى المادة يعود الأساس  -195

 جاء فيها:
 تشريع المعمول به القيام بما ياتي.في اطار ال" يمكن للجمعية 

- ....................... 

اصدار و نشر نشريات و مجلات ووثائق اعلامية و مطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور  -
 و القيم و الثوابت الوطنية و القوانين المعمول بها.

صادر في  08ج ر ج ج د ش عدد م, بالإعلاعلق يت 8098يناير  98مؤرخ في  05/ 98قانون عضوي رقم   196

 .8098يناير  95

 



 الفصل الثاني:                      آليات حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك.

  

28 

 

توعية جل ي تستعملها الجمعيات من أللمستهلك إذ تعد من بين أهم الوسائل الت
رشادهم إلى الإ ن ة الأحسستهلاك السليم، وتعتبر الوسائل المرئية كالتلفز المستهلكين وا 

 .198كبر عدد ممكن من المستهلكينالأنجع كونها تستقطب أو 
لهذه الوسائل يقلل من نطاق مشاركتها في  تجاريالصناعي و الطابع أن  الإلا  

،و 199ق بالمستهلكـد في أغلب الأحيان في بث حصص تتعلتترد  إعلام المستهلك، إذ 
ة بالمستهلك ل تقبل بتمريركانت ن إ ات طبيعة تبقى ذكن مجاني لمواضيع خاص 

لية قد تقع و مسؤ  يةلأ رير إعلانات تتضمن نقد لمنتوج تفادياتقبل أبدا تم لا عامة و 
 200.على عاتقـها

 صةشريات الـمتخصّ النّ -2

ل المشرع للجمعيات الق نشريات متخصصة في جلات و يام بإصدار ملقـد خو 
المتعـلق  79-90من القانون  99ذلك بموجب المادة ستهلاك و مجال الإ

ـار التشريع توزع في إطيمكـن للجمعية أن تصدر و " التي جاء فيها:و  201ياتبالجمع
 كراسات لهـا علاقة بالهـدف".مجلات ووثائق و المعمول به نشريات و 

                                                                                                                         
بات مائية غير لقد قامت جمعية حماية المستهلك بنشر مقال حذرت من خلاله المستهلكين بوجود مشرو   -197

بأثمان باهضة تضر  بالمصلحة الاقتصادية للمستهلك، كما أنها تسبب له ضررا صحيا بسبب مطابقة للمقاييس و 
 كها بالسرطان، راجع بخصوص ذلك:إمكانية إصابة مستهل

، 8099جويلية  92عجاج بلقاسم، " الجزائريون يشربون المياه بأثمان أغلى من أسعار البنزين"، جريدة الشروق،  
 .8ص
 .30ناصري فهيمة، المرجع السابق، ص -198
 .39المرجع نفسه، ص -199

AULOY Jean et STEINMETZ Frank, op.cit., p65.-CALAIS -200 
 ، يتعلق بالجمعيات، المرجع السابق. 79-90رقم  قانون -201
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المتعلق  79-90م ـقانون رقــرة الثانية من الـــالفق 99بـموجب المادة  كما أوجب
أن تصدر هذه 203ـلامق بالإعــالمتعل 03-90كذلك القـانون رقم و  202جمعياتـبال
القوانين المعمول بها في خضع للنظم و أن تت المتخصصة بالل غـة العربيـة و شرياالن  

 هـذا المجال.

بالإعلام  و دلك في المادة المتعلق   05 /98منح لها القانون العضوي  رقم كما 
 204امكانية انشاء قنوات خاصة من اجل ممارسة دورها الاعلاميمنه  08

 انيالـمطـلب الـثّ 

 الـــرقـابـة  الوقائيــة للسّــوق

قابة من بين الآلياتــت ل حماية المصالح ــالوقائية المكرسة  من أج عتبر الر 
منافسة دون وجود رقابة ، فلا يمكن تصو ر سوق تسوده الاقتصادية للمستهلكين

 ،205ممارسات من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين لإمكانية وجــود 
رع الف)مفهومها والحديث عن الرقابة في مجال بحثنا يتطلب مـن ا البحث في

ل(، ماية ـذه الأجهزة في حـودور ه اني(،الثفرع ال)كلفة بالرقابة الموحول الأجهزة الأو 
 .ثالث(الفرع ال)تهلك ـصادية للمسـالمصلحة الاقت

 الـفرع الأوّل

                                           
 المتعلق بالجمعيات على انه:  79-90من القانون رقم  99/8تنص المادة  -202

 " يجب أن تكون النشرية الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين المعمول بها "
" تصدر الن شريات الدورية للإعلام  المتعلق بالإعلام على أن ـه: 03-90من القانون رقم  6تنص المادة  -203

 العام بالل غة العربية "
 بالإعلام المرجع السابقعلق يت 8098يناير  98مؤرخ في  05 98قانون عضوي رقم   204
صبايحي ربيعة ، " حول فعلية أحكام و إجراءات حماية المستهلك في القانون الجزائري"، من أعمال  -205

و  93ماية المستهلك،  كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة،  بجاية، يومي الملتقى الوطني حول المنافسة و ح
 .990، ص 8009نوفمبر  92
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 ةــهـوم الرقـابــمف

 )أو لاا(ئـية لحماية المستهـلك تحمل معنى خاصإن  الرقابــة كآلية وقا  
 هذا ما سنحاول إظهاره في بحثنا هذا.و  ) ثانياا(تتـخذ عــد ة أنواعو 

 

 تـعريف الـرقابـة -أوّلاا 

قـابة نعرف أن نــيمك   :بأن ـها الر 
حري انون بهدف القيام بالت  جهاز يحدده القن لرقابة هيئة أو ضوع شيء معيـ"خ
 .206"ئق المحددة قانوناالكشف عن الحقاو 

ا: " أنشطة تنظيمية منهجية تهدف إلى جعل الأنشطة ـها تعرف كذلك بأن  ــكم
ال ي حفتائج منسجمة مع التوقعات والمعايير المستهدفة و ـالنتلفة والخطط و ـالمخ
 .207" صحيحية الا زمـةخذ الإجراءات الت  تت  ر الأسباب و ـود انحرافات تؤشـوج

 ةواع الرقـابـأنـ -ثانيا

يمكن أن نصنف الرقابة إلى  208بالموضوع المتعلقةمن خـلال الن صوص القانونية 
 .(3)رة ، ورقابة مستم(2)قة ، رقابة لاحـ(1)رقابة سابقــة  :ثلاثة أنواع 

 الـرقـابة السابـقة-1

                                           
 راجع كلا من : -206
 .62، صمرجع السابقبن بوخميس بولحية علي، ال -
، لإداريةامجلة العلوم القانونية و الصيدلانية "، لتحقيق أمن المنتوجات الغذائية و ناصر فتيحة، " القواعد الوقائية  -

 .977عدد خاص، ص 
دورها في حماية المستهلك: إشارة إلى حالة الجزائر "، من أعمال ق محمد و غيره، " رقابة الجودة و برا -207

الإدارية، المركز الجامعي  قتصادي، معهد العلوم القانونية و الملتقى حول حماية المستهلك في ظل  الانفتاح الا
 .80، ص8002افريل،  98و  97بالـوادي ، يومي 

 هي تلك النصوص التي حددناها مسبقا في المقدمة .و  -208
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المتعلق  07-09رقممن القانون98ع الجزائري بموجب نص المادة زم المشر  ــأل
غش المهني )المتدخل( بمراقبة مدى مطابقة المنتوج قبل قمع البحماية المستهلك و 
 .209عرضه للاستهلاك

 الـرقـابة اللاحـقة-2

هلاك، فيتم ـستوالا صبح جاهزًا للــتسويقيع المنتوج و ـدما يكتمل صنـعنتكـون 
 ا المواصفات القانونية بهدف تفـادي كلكذى مطابقته للمقاييس المعتمــدة و مراقبة مد

 . التي من بينـها مصلحـته الاقتصاديةالح المستهـلك و ضرر قد يلحق بمص

 الـرقـابة المسـتمرة3-
ل ة من مراحــت و في أية مرحلـن للسلطات المختصة أن تقوم في أي وقيــمك

دى مطابقة المنتوج حقق من مجل الت  عرض المنتوج للاستهلاك بتحريات من أ
-09 من القانون رقم 89دة الماهــذا ما كـرسه المشرع من خلال نص للمواصفات و 

 مع الغـش التي تنص:قمتعلق بحماية المستهلك و ال 07
في لة و في أي وقت و ــلاه، بأي وسيأع 85يــقوم الأعوان المذكورون في المادة " 

ك، برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبــة رض للاستهلاـة العــجميع مراحل عملي
 .210بها "خاصة للمتطلبات المميزة ال

 ع الـثانّيالفـر
 الـهـيئات الـمكـلفة بالـرقــابــة

سهر على حماية المصالح المختلفة عد ة هيئات تشاء ـع بإند قام المشر  ـلق
يمكن تقسيم هذه الهيئات إلى هيئات رقابية متواجدة على المستوى ين، و للمستهلك

                                           
 قمع الغش، المرجع السابق.المتعلق بحماية المستهلك و  07-09من القانون رقم  98أنظر نص المادة   -209

 نفس المرجع السابق . -210
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بالإضافة إلى ( اثانيا ) المحلـيمستوى ـودة على الـة موجـيئات رقابيـه(، و أو لا)المركزي
 .)ثالثا(س لطات الإدارية المستقلة ال

 .عـلى المسـتوى الـمركـزي -أوّلا
الهيئات المكلفة بالرقابة على المستوى على إنشاء ع الجزائري المشر   نص لــقد

ه الهيئات إلى هيئات مركزية يمكن تقسيم هذ، و المركزي في عدة نصوص تطبيقية
 .عاماص الهيئات مركزية ذات الاختصمتخصصة، و 

 .الـهيئات المركـزية المتخصصـة-1

هيئات  ثلمستهلك تم استحدالمصالح اجل تحقيق حماية فعالة مــن أ
 دون غيرها و هي: تع بصلاحيات خاصةمتخصصة تتم

 ـلس الوطـني لحـماية المستهـلكينالمج-أ
 07-09رقم من القانون  88المادة على إنشاء هذا الجهاز د نصت ــلق

يظهر دوره في حماية المستهلك من خلال ستهلك وقمع الغش، و اية المالمتعلق بحم
 ترقية سياسات حماية المستهلك.التدابير التي تساهم في تطوير و  اقتراحو  هرأيإبداء 

، 211الت نظيمأم ــا عن تشكيلة هذا المجلس واختصاصاته فقد أحالنا المشر ع إلى 
سيمه التنظيمية غير موجودة مم ا مرارت سنتين منذ صدور هذا القانون و م أن ه غير

، وهذا ما نصت عليه المادة  212يستوجب العودة إلى المراسيم المتعلقة بالقانون القــديم
هذا إن دل  ، و 213قمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك و  07-09من القانون رقم  98

                                           

 السابق. قمع الغش، المرجعتعلق بحماية المستهلك و ي 03-09من القانون رقم  24راجع المادة   -211
اختصاصات المجلس الوطني لحمـاية المستهـلك بموجب المرسوم التنفيذي لقد نص المشرع على تشكيلة و  -212
 اختصاصاته.مجلس الوطني لحماية المستهلكين و يحدد تكوين ال 1992جويلية 06 المؤرخ في  838 -98رقم 
 ه:مع الغش، المرجع السابق، على أنقو المتعلق بحماية المستهلك  07-09من القانون رقم  98تنص المادة  -213
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ضمان حماية فعلية و غياب الإرادة في تحقيق التغيير و على  على شيء فهو يدل  
صدور القانون الجديد عن جدوى إلغاء القانون القديم و  عالة للمستهلك مم ا نتساءلف

 إن كانت الأهداف التي دفعت إلى ذلك غير موجودة.  

 .رزمالمركـز الجزائـري لمراقـبة النوعـية و الـب_ 
المتمم المعدل و  983-29م التنفيذي  رقم هذا المركز بموجب المرسو  أنشأ

 .214المتضمن إنشاء المركز وتنظيمه عمله 792-07رقم  بالمرسوم التنفيذي
يلعب هذا الجهاز دورا في حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك كونه يعمل 

 على:
نوعية  شريع المعمول به في مجالـخالفة التـممال الغش والتزوير و ـاكتشاف أع-

 الخدمات.السلع و 

مدى مطابقة المنتوجات رية لفحص البحوث الضرو إجراء التحاليل اللا زمة و -
 .القانونية التي يجب أن تتميز بهاكذلك للمواصفات المقاييس المعتمدة و و 
 
 
 ـوعيةتحاليـل الن شخبكـة مخـابر التجـارب و-ج

المعدل والمتمم بموجب المرسوم 755-96نفيذي رقم بموجب المرسوم الت   ئتنشأ
  215ليل النوعية تحاجارب و شبكة مخابر الت   المتضمن 859-93نفيذي رقم الت  

                                                                                                                         
المتعلق و  9929فبراير سنة  3الموافق  9809المؤر خ في أول رجب عام  08-29" تلغى أحكام القانون رقم 

تبقى نصوصه الت طبيقية سارية المفعول إلى حين صدور الن صوص الت طبيقية قواعد العامة لحماية المستهلك، و بال
 ".ها لهذا القانون التي تحل محل

مركز الجزائري لمراقبة النوعية ، يتضمن إنشاء ال9929أوت 2مؤر خ في  983-29تنفيذي رقم مرسوم  -214
متمم بالمرسوم التنفيذي ، معدل و 9929أكتوبر سنة  5خ في مؤر   59عدد  ج.ر.ج.ج.د.شالرزم وتنظيمه وعمله،و 

 .8007أكتوبر  5ر خ في ، المؤ 59عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، 8007سبتمبر  70المؤر خ في  792-07رقم 
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لكم بصدور المرسوم التنفيذي رقم  المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة 
في  ادخلت هذه الشبكة ضمن المديريات التابعة للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية 
و قمع الغش فاصبح يطلق عليها مديرية مخابر التجارب و تحاليل الجودة و قمع 

 ثل في.الغش هدفها يتم
 _القيام بالرقابة 

الجودة و قمع من السير الحسن لنشاطات مخابر التجارب و تحاليل  التأكد -
 ن  الغش 

و كذا العمل على احترام اجراءات التحاليل الرسمية و طرقها و توحيد مناهج   -
 iالتحاليل و التجارب التقنية لكل منتوج

 خـتصا  العـامالهـيئات الـمركـزية ذات الإ -2
ختصاص الخاص التي مهمتها حـماية افة إلى الهيئات المركزية ذات الإضبالإ

ذات اختصاص عام كوزارة نجد هيئات مركزية صادية للمستهـلك، المصلحة الاقت
.المركزية للتحقيقات الاقتصادية و ، المفتشية التجـارة  قمع الغش 

 ارةـوزارة التجأـ 

 دارية التي لها دورا كبيرا في حمايةتعد  وزارة التجارة واحدة من أهم الهيئات الإ
ها سواء كانت ح التابعة لذلك من خلال المصالالمصلحة الاقتصادية للمستهلك، و 

المتعلق  857-08من المرسوم التنفيذي رقم  05تنص المادة مركزية أو خارجية و 

                                                                                                                         
، يتـعلق بتنظيم شـبكة مخابــر التحــاليل 9996نوفمبر 99مؤر خ في  755-96مرسوم تنفيذي رقم  -215

 859-93مرسوم التنفيذي رقم لــمتمم با، معدل و 9996نوفمبر 80ؤر خ فــي م 68عدد   ج.ر.ج.ج.د.شوالنوعــية،
 .9993ديسمبر 03المؤرخ في  20عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،  1997ديسمــبر06 المؤرخ في
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متع بها وزير التجارة لاحيات يتــعلى مجموعة من الص، 216بصلاحيات وزير التجارة
 هي :لاك و ـستهال الإفي مج

يحدد شروط وضع السلع و الخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة و النظافة  -
 الصحية و الامن و هذا  بالتشاور مع الدوائر الوزارية و الهيئات المعنية

, و يقوم باقتراح الاجراءات الازمة و المناسبة في اطار وضع نظام للعلامات -
 ارية و التسميات الاصلية و متابعة تنفيذهاكذلك حماية العلامات التج

يشجع تنمية و تطوير مخابر  تحاليل الجودة و التجارب و يقترح الاجراءات و 
 المناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة

اتجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من اجل تطوير الرقابة  بأعماليبادر  -
 الذاتية

 المستهلك و تطويره يساهم في ارساء قانون حماية -

 يشارك في اشغال الهيئات الدولية و الجهوية المختصة في مجال الجودة -

و الاتصال تتعلق بالوقاية من الاخطار  للإعلاميعد و ينفذ استراتيجية  -
الغذائية و غير الغذائية اتجاه جمعيات حماية المهنية و المستهلكين التي 

 يشجع انشاءها

 

 شـقمع الغة وـقتصاديللتحقيقات الاالمفتشيــة المركزيـة  -ب

المتضمن  890-98ئت هذه المفتشية بموجب المرسوم التنفيذي رقم ــأنش
وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد  الاقتصاديةإنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات 

                                           
 ..ج.ج.د.ش عدد المؤر خ في، المتعلق بصلاحيات وزير التجارة، ج.ر9مؤر خ في  تنفيذي رقم مرسوم  -216
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، وهي جهاز دائم 799-08والذي عدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم217اختصاصاتها
عددهم  يسيره مفتش مركزي يساعده مفتشون يعينون بمرسوم تنفيذيللتفتيش والرقابة 

 من المرسوم مهام المفتشية المركزية في: 8لا يتجاوز الخمسة، وحددت المادة 
راقبة احتــرام المصــالح الخارجيــة المكلفــة بالمنافســة والأســعار والجــودة والتحقيقــات ـمــ -

ـــة و ع الغـــش لقواعـــد و ـالاقتصـــادية وقمـــ جـــراءات الرقاب التحقيـــق، كمـــا هـــي محـــددة فـــي ا 
 بها. لالقوانين والتنظيمات المعمو 

قتصــــادية فــــي المصــــالح الخارجيــــة وتنســــيقها جيــــــه أعمــــال الرقابــــة والتحقيقــــات الاتو  -
 وتقويم نتائجها وقدراتها دوريًا.

 عـلى المسـتوى المحـلي -ثانـيا

نشاء هيئات لمصلحة الاقتصادية للمستهلك تـم إل توفير حماية فعالة لـجمــن أ
لى هيئات محلية التي يمكن تقسيمها إتوى المحلي و لى المسـخرى عرقابية أ

 (2)امـهيئات محلية ذات اختصاص عو  (1)متخصصة

 الهـيئات المحـلية المتخصصـة-1
المفتشيات الجهوية كل  من جمعيات حماية المستهلك و  ثل هذه الهيئات فيــتتم

 للتحقيقات الاقتصادية.

 اية المستهـلكجمعـيات حـم-أ
وائل تسعينات القرن أفي  ظهرت جمعيات حماية المستهلك في الجزائر

و الذي الغي بعد  218المتعلق بتكوين الجمعيات 79-90رقم القانون  الماضي بموجب

                                           
يقات ـية مركزية للتحقـن إنشاء مفتشـ، يتضم9998جويلية 96خ في مؤر   890-98مـفيذي رقـمرسوم تن-217

 80في مؤرخ  83عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،ختصاصاتـهاادد ـيحجارة  و قمع الغش في وزارة الت  و  الاقتصادية
 .2004مؤرخ في  311-04متمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، معدل و 9998جويلية
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على  منه 88و المادة 93المادة  بحيث حثت  98/06ذلك بالقانون العضوي رقم 
تحسيسه، توجيهه علام المستهلك و يع المعمول به من إتمكينها  في إطار التشر 

يادية ''منظمات ح :هاوجرى تعريف جمعيات حماية المستهلك على أن  ،كذلك تمثيلهو 
سها أغراض غير مربحة لا علاقة لها بالدولة يؤس  تطوعية ذات طابع اجتماعي و 

اتحادات من متخصصين و العلمية فة فئاته الاجتماعية و نشطاء المجتمع من كا
 219.صناعية"ارية و ونقابات وغرف تج

 ويتجلى دور جمعيات حماية المستهلك في:
 نشر ثقافة الإستهلاك السليم في أوساط المجتمع. -

بهدف رفع  تتكفل بالدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للمستهلكين -
 اهتماماتهم ورغباتهم وتطلعاتهم وشكواهم الى الإدارة المعنية والى القضاء.

 بين المستهلكين والمتعاملين الإقتصاديين. السعي الى خلق حوار دائم -

وتتقاسم المسؤولية معها في مراقبة تعمل على مساعدة الأجهزة الرسمية للدولة  -
 الأسواق.

 ةـات الاقتصاديـالمفتشيات الجهوية للتحقيقب_ 

،  99220-99بموجب المرسوم التنفيذي رقم  المفتشياتت هذه ـقد أنشئــل
 أساسا في:ويتمث ل دورها 

                                                                                                                         
عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش   ,بالجمعياتيتعلق  ،1009ديسمبر  4مؤر خ في  11-09قــانون رقم  -218 .1

يناير  11في  مؤرخ 90\11عضوي رقم ال القانون, ملغى بموجب 1009ديسمبر  3،  مؤر خ في 31
 1911يناير  13مؤرخ في  91ج ر ج ج د ش عدد ,  1911

ســي يوسف زاهية حــورية، " حماية المستهلك مدنيا من الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل"، المرجع  -219
 197السـابق، ص

منافسة ، يتعـلق بـتنظيم المصالح الخارجية للـ9999أفريل 6مؤر خ في  99-99مرسـوم تنفيـذي رقم  -220
 .  9999أفريل90مؤر خ في  96والأسـعار، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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ابعة لاختصاصها الأسعار التل المديريات الولائية للمنافسة و شيط أعماــتن -
شان ــصادية بــضا بتنظيم تحقيقات اقتأي ـراقبتها، كما تقومتوجيهها ومكذلك الإقليمي و 

 221لمنافسة، الأسعار، النوعيةا

 الهـيئات المحـلية ذات الاختـصاص العـام -2
  من: ر في كل  ــتظه  
 واليــال-أ

هذا من ، و 222مان حماية المصلحة الاقتصاديةا في ضا مهمً الوالي دورً  عبــيل
عار التي تقوم بتطبيق السياسة ــالأسى المديريات الولائية للمنافسة و رافه علـخلال إش

 . 223قمع الغشبة النوعية و ــمراقية في مجال المنافسة والأسعار و الوطن
ة المصلحة الاقتصادية ن بين الصلاحيات المنوطة بالوالي في مجال حمايــم

ة أو نهائية، اتخاذ ــللمستهلك اتخاذ تدابير وقائية كسحب المنتوج سواء بصفة مؤقت
ذا بناء على رأي أو ــهأو مؤقتة و  ب الرخص بصفة نهائيةــقرار غلق المحل أو سح
 .224ة المختصةــاقتراح من المصالح الولائي

 يس المجلس الشعبي البلديـرئـ ب 

                                           
الأسعار، المـصالح الخارجـية للمـنافسة و  المتعـلـق بتنــظيم 99-99مـن المـرسوم التن ـفيذي رقم  3راجـع المـادة  -221

 المرجع السابق.
 10مؤرخ في ,  11رقم  , يتعلق بالولاية, ج ر ج ج د ش1911جوان  11, مؤرخ في 11/79قانون رقم  222 

 .1911فيفري 
 .أرزقي زبير، المرجع السابق -223
 .57، ص 8009، منظمة المحامين سطيف، 90، عدد نشرة المحاميقون حسين، " حماية المستهلك"، ـع -224
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في صلاحيات عديدة  225رع لرئيس المجلس الشعبي البلديد منح المشــلق
ذلك باعتبار أن  له صفة ضابط المصلحة الاقتصادية للمستهلك، و  مجال حماية

 226الشرطة القضائية

 من بين المهام الموكلة له في هذا المجال:و 
مراقبة نوعية المنتجات والخدمات المعروضة للاستهلاك، ومكان تصنيعها  -

 كيفية عرضها للاستهلاكو نقلها تخزينها و و 

 التنظيميةالمقاييس القانونية و لمواصفات و التأكد من مدى مطابقتها ل -

 227إحالة المخالفين على العدالة -
 السلـطات الإدارية المستقلـّة -ثالـثا

ا في حماية المصلحة الاقتصادية ب السلطات الإدارية المستقلة دورً ــتلع
لتعدد هذه ، و 228ع على مختلف قوانينهاطلاستهلك وهذا ما نستشفه من خلال الإم

بط البريد ـ، وسلطة ض(1)جلس المنافسةـموء على كل من ـالهيئات سوف نسلط الض
 .(2)اللاسلكيةلات السلكية و ـوالمواص
 

 مجـلس الـمنافسـة .1
 قد ظهر مجلس المنافسة لأول مرة في الجزائر عند صدور الأمر رقملـ

                                           
 91مؤرخ في  17, يتعلق بالبلدية , ج ر ج ج د ش عدد 1911جوان  11, مؤرخ في  19\11قانون رقم   225

 1911جويلية 
 63بولحية علي بن بوخميس، المرجع السابق، ص  -226
227  

، المتعلق بالكهرباء و 8008أفريل  5المؤرخ في  08-09من القانون رقم  8الفقرة  8جاء في نص المادة   -228
:8008أفريل  6المؤرخ في  2عدد  ج.ر.ج.ج.د.شتوزبع الغاز بواسطة القنوات،  ، بأن 
حماية التقني والاقتصادي والبيئي، و بضمان احترام التنظيم الغاز، هيئة مكلفة" لجنة ضبط الكهرباء و 

 ......" المستهلكين
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هام التي أسندت له رقابة السوق بهدف ومن بين الم،229المتعلق بالمنافسة 95-06
 السهر على حسن سير اللعبة التنافسية .

ويلعب مجلس المنافسة دورا مهما في حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك 
وف ـالتي سو attribution contentieuse حيات: تنازعيةلاتمتعه بعدة ص لمن خلا
 attributionستشاريةأخرى ذات طبيعة الها في المبحث الثاني، و إنتطرق 

consultative ألزام المشر ع الجزائري مجلس المنافسة بالر د على  هامن خلال
عن واقعة  ستفسارالإجل أوالتفسيرات التي تتقد م بها بعض الهيئات، من  ستشاراتالإ

قانونية لها علاقة بالمنافسة بصفته خبير مختص في مجال المنافسة  ويمكن تقسيم 
 . 230وجوبية وأخرى اختيارية ةإلى فئتين: استشار  الاستشاراتهذه 

 ةـالوجوبي أ_ الإستشـارة
ستشارة مجلس المنافسة في الحق في ا 231نح القانون لبعض الأشخاصــم

قتصادية لمصلحة الابالاقة بالمنافسة بالدرجة الأولى و بعض المسائل التي لها ع
لمصلحة حماية ا موضوع البحث يندرج حول بما أن  لك من جهة ثانية، و ـللمسته

                                           
 متعلق بالمنافسة، المرجع السابق. 06-95أمر رقم  -229
 راجع بهذا الخصوص كلا من: -230
 .166ناصري نبيل، " حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافـسة "، المرجع السابق، ص - 
لنظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع عمورة عيسى، ا  -

 .96، ص2006قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

سائل ذات الصلة بالمنافسة كوضع نصوص ستشارة مجلس المنافسة في بعض المفمثلا  الحكومة ملزمة با -231
الخدمات، كما تقوم كذلك بعض مسألة تحديد  بعض أسعار السلع و  ها الإخلال بالمنافسة مثلاتنظيمية من شأن

ؤثر على المنافسة ؤسسات باستشارة مجلس المنافسة عندما ترغب في القيام ببعض الممارسات التي يمكن أن تالم
 كالتجميعات  الاقتصادية، الاتفاقيات المحضورة...الخ

 راجع بخصوص ذلك كلا من :
 =.96المرجع0 ص 0عمورة عيسى-

حماية المستهلك" ، المرجع السابق، ص و ري نبيل، " تنظييم المنافسة الحرة كآلية لضبط السوق التنافسية ــناص= 
950-959. 
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سلط الضوء على العناصر التي لها علاقة بالموضوع الاقتصادية للمستهلك سوف ن
 بالدرجة الأولى. 
 اريةـختيالإ ب_ الإستشـارة

وق  ـ تيارية، كون أن الأطراف الفاعلة في السـون إستشارة مجلس المنافسة اخــتك
ه. ويمكن تقديمها من قبل ستغناء عنب رأي مجــلس المنافسة أو الإلها الحرية في طل

 قابية.   ـ ذا الجمعيات المهنية والنـة أشخاص كالجماعات المحلية وكد  ـع
 (l’ARPT)اللاسّلكيةالـبريد والـمواصلات الـسلكية وسلطـة ضبط  .2

ن بين السلطات الإدارية المستقلة التي لها دورا في حماية المصلحة ــم
فقد   ،اللاسلكيةلمواصلات السلكية و ة ضبط البريد واـالاقتصادية للمستهلك سلط

ستهلك موضوعه تحديد ـأصدرت قرارا يرمي إلى حماية المصلحة الاقتصادية للم
قال من نوع رويجية لمتعاملي الهاتف الن  ام المطبقة على العروض الت  ـالأحكالشروط و 

GSM ر الإضـراـايل عـليهم و حمنع الت  جاه المستهلكين و ـجل إضفاء الشفافية ات  من أ
 .232قتصاديةبمصلحتهم الا

 الفـرع الثـّالـث

 رقـابةالمهـام الموكلـة  لأجهـزة ال

قابة عد ة مه ذلك ام يمكن أن نصن فها إلى نوعـين و لقــد أسندت لأجهـزة الر 
مراقـبة الممارسات و  ،(أو لا)قمع الغـش  اقبة النوعية و هي: مر حسب مجال تدخلها و 

 (ثانيا) الت جارية

 نوعية و قمع الغشمراقبة ال -أوّلا

                                           
يحدد الشروط و الأحكام المطبقة  8099جانفي 98، مؤر خ في 99/س خ/رم/س ض ب م/08قرار رقم  -232

 ..arpt.dz wwwمنشور على الموقع:  ،.GSMلهاتف النقال من نوع على العروض الترويجية لمتعاملي ا
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في اطار مراقبة النوعية و قمع زة الرقابة ـع بها أجهن بين الصلاحيات التي تتمت  ـم
السلع  233لك رقابة جودةــمن أجل حماية المصلحة الإقتصادية للمستهالغش 

الرقابة أثناء عمليات الإنتاج  تكون هذهوالخدمات التي تعرض في الأسواق، و 
بة عند القيام أما عندما تكون سلعا أجنبية فتتم الـرقاالتوزيع إذا كانت محلية، و 

 70و 89د نص المشرع الجزائري بموجب المادة ـ، ولق234تيرادـالإسبعمليات التصدير و 
على هـذين  235قمع الغش  المتعلق بحماية المستهلك و  07-09من القانون رقم 

 الإجراءين.
مصلحة الاقتصادية ودة بأهمية قصوى في حماية الـابة الجـم إجراء رقـيت س

للمستهلك، كونه إجراء تقوم به أجهزة الرقابة من أجل التأكد من قيام المهني بتحقيق 
من قانون حماية  98و 99لك المنصوص عليها في المواد ـالرغبات المشروعة للمسته

 .236قمع الغشالمستهلك و 
 مراقبة الممارسات التجارية -ثانيا

أينا اختيار رقابة الاسعار كعينة لارتباطها نظرا لتعدد الممارسات التجارية ارت
 الوثيق بالمصلحة الاقتصادية للمستهلك 

                                           
شباع حاجاته بحيث تجعله إما يرغب في لى إرضاء المستهلك و يقصد بالجودة " قابلية منتوج معين ع  -233 ا 

 المزيد أو الإمتناع".
 راجع بهذا الخصوص:

 .55كالم حبيبة، المرجع السابق، ص  -
 .99، ص إرزيل الكاهنة، المرجع السابق -234
قمع الغش على أنه :" يقوم الأعوان المتعلق بحماية المستهلك و  07-09من القانون رقم  89تنص المادة  -235

في جميع مراحل عملية العرض للإستهلاك، برقابة وسيلة وفي أي وقت و أعلاه ، بأية  85المذكورون في المادة 
 مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة بها"

الفقرة الثانية من نفس القانون على أنه: "تتم رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عند  70كما تضيف المادة 
 الحدود قبل جمركتها"

 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق. 07-09قانون رقم  -236
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، المتعلق بالمنافسة 07-07مر رقم المعدل للأ 05-90د نص القانون رقم ــلق
 .237من خلال نص المادة الثالثة منه بأن  الأسعار تحد د بصفة حر ة

 ؤال الذي يمكن طرحه في هذا المقام هو: ــوالس
ار؟ و ما هو دور أجهزة الرقابة ــل يمكن توفير حماية للمستهلك في مجال الأسعــه
 ي ذلك؟ـف

ة على هذا التساؤل يجب أن نعلم بأن  المشرع الجزائري قد نظم أسعار ـللإجاب
السلع والخدمات وفق نظامين هما: مبدأ حرية الأسعار المنصوص عليه في المادة 

، 238المتعلق بالمنافسة 07-07معدل للأمر رقم ال 05-90الرابعة من القانون رقم 
 08-08من القانون رقم  88ونظام الأسعار المقننة المنصوص عليه في المادة 

 المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
 مـبدأ حـرية الأسعـار .1

ا يعتبر تجسيدا لحرية صحيــح أن  الجزائر قد تبنت مبدأ حرية الأسعار، وهذ
ناعة و  ه استثناء إلا  أن  من الدستور،  73الت جارة المنصوص عليها في  المادة الص 

خاذ بعض الإجراءات من أجل حماية لى ات  إل المشرع على ذلك ومنعا للمضاربة تدخ  

                                           
 07-07يتمم الأمر رقم يعدل و  8090غشت  95المؤرخ في  05-90من القانون رقم 08/9تنص المادة  -237

رة وفقا لقواعد الخدمات بصفة حفسة بأنـه: " تحدد أسعار السلع و المتعلق بالمنا 8007يوليو  99المؤرخ في
 النزيهة".المنافسة الحرة و 

المتعلق بالمنافسة على ما يلي:"  07-07المعدل للأمر رقم  05-90من القانون رقم  08/8تنص المادة  -238
ساس اقتراحات تسقيفها أو التصديق عليها على أهوامش الربح وأسعار السلع والخدمات و تتخذ تدابير تحديد 
 ذلك للأسباب الرئيسية  الآتية:القطاعات المعنية و 

الخدمات الضرورية، أو ذات الإستهلاك الواسع، في حالة اضطراب ت استقرار مستويات أسعار السلع و تثبي -
 محسوس للسوق.

 الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.ع أشكالها و مكافحة المضاربة بجمي -
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ذلك من خلال تسقيف أسعار بعض المواد الإستهلاكية رائية للمستهلكين و القدرة الش  
 .240مادة الرابعة من نفس القانونوهذا ما نصت عليه ال 239الأساسية

ل أجهزة الرقابةفي حالة ما تم  مخالفة نظام تسقيف الأسعار الذي ات خذه ــتتدخ  
تفرض جزاءات بعض السلع الواسعة الإستهلاك، و  المش رع كتدبير لمنع المضاربة في
 إدارية على كل  من خالف ذلك .

 نظـام الأسعـار المقننّـة .2

 : ن هأ على08-08رقم القانون من 88المادة تنص
 إلا   ل  بيع سلع أو تأدية خدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار، لا يمكن أن تتم  ــ" ك

 241ظام الأسعار المقننة طبقا للت شريع المعمول به"ـضمن احترام ن
وق الخدمات يحد دها السالذي ينص بأن  أسعار السلع و  مالمبدأ العا ناستثناء عـفك

نعطي أمثلة عن تحدد أسعار بعض السلع والخدمات و تتدخـل و فإنه يمكن للدولة أن 
 بعض النصوص القانونية التي تحدد أسعار بعض السلع والخدمات:

الموضب ر الحليب المبستر و سعايتضمن تحديد أ 09-91م تنفيذي رقم مرسو  -
 .242في مختلف مراحل التوزيعكياس عند الإنتاج و لأ افي 

                                           
 الممارسات التجارية"، ق على تعديلات قانوني المنافسة و بوعاتي جلال،" البرلمان صاد -239

www.elmouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm 
 07-07ر رقم من الأم 05و  08ما نلاحظه من خلال التعديل الذي قام به المشرع الجزائري للمواد  -240

أنه ألغى إلزامية استشارة رأي مجلس  05-90من القانون رقم  08و  07التي أصبحت المواد المتعلق بالمنافسة و 
هذا يؤكد لنا غياب دور مجلس لحد من حرية المنافسة في السوق و إجراء بإمكانه ا المنافسة قبل القيام بأي

 لة تسهر على ضمان حرية المنافسة.المنافسة تماما كهيئة إدارية مستق
 يتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المرجع السابق. 08-08قانون رقم  -241
من تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب ،  يتض2001فيفري 98مؤرخ في 50-09مرسوم تنفيذي رقم  -242

 .8009فيفري 13، مؤرخ في99ج.ر.ج.ج.د.ش عدد في مختلف مراحل التوزيع، في الأكياس عند الإنتاج و 



 الفصل الثاني:                      آليات حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك.

  

909 

 

سميد القمح الصلب عند  يد أسعاريتضمن تحد 992-93مرسوم تنفيذي رقم  -
 243في مختلف مراحل توزيعالانتاج و 

أثناء قيامها بالمعاينة بالمساس بهذه  الإدارية إذا ما أثبتت أجهزة الرقابة  
للعقوبة  صاحبها يتعرضبناء عليه بذلك، و  244ها تقوم بتحرير محضرالأسعار فإن

 .سواء كانت إدارية أو جزائية

                                           
ج ، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتا2007ديسمبر85مؤرخ في   808-03مرسوم تنفيذي رقم  -243
 . 2007ديسمبر 86، مؤرخ في 20عدد  ج.ر.ج.ج.د.شفي مختلف مراحل توزيعه، و 

 لا يمكن الطعن فيها الا  بالتزويرتامة، و ال المحاضر التي يحررها أعوان الرقابة تتمتع بالحجية إن   -244
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 انيـث الثّ ـالمبح

 يات الردعية لحماية المصلحة الإقتصادية للمستهلكالآل

عدم المساس بالمصالح ضمان رغم المجهودات التي قام بها المشرع من أجل 
ذلك من خلال توفير له آليات وقائية، إلا  أنها أثبت عمليا ، و المشروعة للمستهلك

، و ها غير كافية في تحقيق الهدف بأن   ت تسعى إلى ما يؤك د ذلك وجود ممارساالمرجو 
 الإضرار به.

الأمر الذي استلزم تدعيمها بآليات أخرى تكون مهم تها ردع جميع الممارسات 
امة، تتولاها سواء أجهزة لك بصفة عـق ضررا بمصالح المستهــن شأنها أن تلحـالتي م

حماية المستهلك المعتمدة نجملها غير قضائية تتمثل في الاجهزة الادارية و جمعيات 
(، كما لا يفوتنا في هدا المقام لالأو   المطلب)الرقابة غير القضائية  تحت عنوان

التطرق الى الدور المحوري الدي يلعبه القضاء او ما يسمى بالرقابة القضائية 
 (.الثاني المطلب)لاهميتها في حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك 
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 طـلـب الأوّلالـم

 ر القضائيةغيممارسة الردع عن طريق الأجهـزة 

دور قمعي يتمثل و  -بقابيناه سا-تتمت ع أجهزة الرقابة بدور مزدوج دور وقائي 
ممارسة في الجزاءات المختلفة التي يمكن توقيعها على المهني إذا ما ثبتت أنه قام ب

كما تتمتع جمعيات حماية  (لالأو   الفرع) تضر المستهلك تسل طها الاجهزة الإدارية
 .( انيالث   الفرع)مكن ان يكون لها طابع  ردعي على المهني المستهلك بصلاحيات ي

 الـــفرع الأوّل

 الإدارية الأجهزة  

لأجهزة الرقابة  245لقد منح المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة
يمكن تصنيف هذه الأجهزة  أجهزة ، و ة صلاحية توقيع جزاءات على المهنييلإدار ا

 (ثانيا) أجهزة حديثة من بينها مجلس المنافسةو (، لاأو  إدارية تقليدية )

 الهـيئات الإداريـة التقّليديـة -أوّلا

رغم الجدل الفقهي الدائر حول مدى دستورية الدور العقابي الممنوح للإدارة 
، كونه يمس مبدأ الفصل بين ة بمصالح المستهلكفي مجال قمع الممارسات الماس  

صيل للقضاء، إلا  أن  اء من الإختصاص الأطة توقيع الجز السلطات باعتبار ان سل
المشرع الجزائري سمح للأجهزة الإدارية في فرض على المهني سواء جزاءات مالية 

 (2(، أو ات خاذ أحيانا أخرى تدابير تحفظية )1أحيانا )

                                           
لقد أعطى الدستور في بعض التشريعات المقارنة للإدارة صلاحية توقيع جزاءات إدارية كالدستور   -245

 البرتغالي، الدستور الاسباني. للمزيد من المعلومات راجع:
ZOUAIMIA Rachid, droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques 

exemple du secteur financier, op.cit,  P.39. 
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 يةــرامة مالــفرض غ .1

غرامات مالية على  قتصادية للمستهلكبالمصلحة الإ دارة عند الإخلالتفرض الإ
 لمهني تحدد حسب جسامة الفعل المجرم.ا

 : وهناك نوعين من الغرامات246مبلغ مالي يدفع إلى الخزينة العمومية، رامةــالغو 
 ددةـغرامة المحـال-أ

كون أضرار هذه  حيان إلىبب تحديد مبلغ الغرامة في بعض الأود ســيع
الب لى نحو يتعذر في غخرى فردية أو جماعية عالمخالفات  قد تصيب مصالح أ

قصوى  أخرىا و ن ذلك الفعل، لذلك وضعت حدود دنيـتقدير الضرر الناجم م الاحيان
ة عن الجريمة وبين العقوبة ـبين الأضرار الناجم اتوازنتحدث ن حتى يمكن للإدارة أ

 .247المقررة حتى يتم ردع الجناة

من أمثلة ذلك: الغرامة المسلطة على العون الاقتصادي في حالة عدم قيامه و 
دج، أما 900000إلى  5000المقدر ما بين المستهلك بالأسعار والتعريفات و  مبإعلا

دج 90000بالنسبة لعدم الإعلام بشروط البيع فقد قدرت الغرامة ما بين 
، كذلك نجد أن المشرع قد حدد الغرامة الواجب دفعها في حالة 248دج900000الى

                                           
سيد عبد الوهاب محمد مـصطفى، النظرية العامة لالـتزام الدولة بتعويض المضرور من الجريمة، دار الفكر  -246

 .852، ص 8008العربي، القاهرة، 
ال الملتقى  الوطني حول من أعم زعبي عمار، " دور مصالح مديرية الت جارة في حماية المستهلك "،  -247

ي، الوادي، يومي ـركز الجامعــة، المــالإداريلقانـونية و حماية المستهلك في ظل  الانفـتاح الاقتصادي، مـعهد العلوم ا
 .728، ص 8002أفريل 98و  97
المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات  08-08من القانون رقم  78و  79راجع المادتين  -248
 ارية، المرجع السابق.التج
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التي تتراوح ما بين لتجارية و هة الممارسات اقيام العون الاقتصادي بمخالفة ماسة بنزا
 .249دج5000000دج إلى 50000

 .سبيةنّ ـرامة الـلغا-ب
حدد مقدارها ـنما يتا  حددها القانون بشكل ثابت، و رامة التي لا يــهي تلك الغ  
 للمخالف.ظر إلى نسبة مئوية من القدرة المالية بالن  

من المبلغ  %20در ب التي تقة الفوترة و من أمثلتها: الغــرامة المترتبة على مخالف
رفض تنفيذ الذي لم يقم المهني بفوترته، كذلك الغرامة المفروضة على المهني عند 

 .250مبلغ من ثمن المنتوج المقتني  %90المقدرة ب الخدمة ما بعد البيع و 

 اتخّـاذ تدابيـر تحفظـية .2

مع الممارسات الماسة بالمصلحة دفها قـذ الإدارة تدابير تحفظية هــختت  
لمستهلك وردعية بالنسبة تكون هذه التدابير وقائية بالنسبة ل، و صادية للمستهلكقتالإ

يمكـن تصنيف هذه . و 251هذه الأخيرة هي المقصود من الدراسة الحالـيةللمهني و 
تدابير تحفظية مرتبطة (، و 1التـدابير إلى تدابير تحفظـية مرتبطة بالـمنتوج )

 (2بالممارسات الت جـارية)
 الـتحفظية المرتبطـة بالمنتـوجالتـّدابير أـ 

                                           
 المرجع نفسه. -249
 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، المرجع السابق. 07-09من القانون  22/3راجع المادة  -250
تختلف التدابير التحفظية عن العقوبة كون أن هذه الأخيرة تكون نهائية أما التدابير التحفظية فهي ظرفية  -251
للمزيد من التفاصيل سة من شانها المساس بالمستهلك، و هي ردع كل ممار ة و  أنهما يلتقيان في نقطة واحدإلا

 راجع:
ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques 

exemple du secteur financier, office des publications universitaires,  Algérie, 2010. 

P30. 
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تختـلف التدابير التحفظية عـن العقـوبة كـون أن هذه الأخيرة تكـون نهائية أما 
هي أنهمـا يهـدفان  أنهما يلتقيان في نقطة واحدة و إلا 252التدابير التحفظـية فهي ظرفية

 إلى ردع كل ممارسة من شأنهـا المسـاس بالمستهـلك 
 لالـن الإخـمنعه مه و ـل ردعـجـير ضد  المهني من أة تدابد  ـذ عخاـالإدارة بات   تقـومو 

 ، من أهمهـا:لكـة للمستهـقتصاديبالمصلحة الإ
 سحب المنتوج، تغيير مقصده، إتلاف المنتوج، إعادة توجيه المنتوج.

 سحـب المـنتوج 
منع حائز المنتوج من  به يقصدالإدارة أساسي تت خـذه  بيريعـد  سحب المنتوج تد

قد يكون سحب و ، 253حيز الاستهلاك أي نزعه من مـسار وضعهصرف فيه الت
ذلك المنتوج قد يمس  هذا في حالة شك أعوان الرقابة من أن  ت و ــالمنتوج بشكل مؤق

 ، أو بشكل نهائي254دم المطابقةـستهلك الاقتصادية خاصة في حالة عـصلحة المـبم
عدم  تبين لهقتطاع العينات و اذلك بعد بة بفحص المنتوج و في حالة قيام أعوان الرقا

 .255لكــمصالح المستهب قد يلحق ضررًا مطابقته للمواصفات أو أن تداوله
 تغيـير مقصـد المنتـوج 

                                           
252-Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents  ZOUAIMIA 

économiques exemple du secteur financier, office des publications universitaires,  

Algérie, 2010. P. 

 
قمع الغش، المرجع المتعلق برقابة الجودة و  79-90م من المرسوم التنفيذي رق 88راجع نص المادة  -253
 سابق.ال

يتمثل في نموذج من محضر سحب المنتوج من عملية الإستهلاك بسبب عدم  (03)أنظر الملحق رقم -254
 المطابقة.

 .997-998فتاك علي، المرجع السابق، ص  -255
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إرسال المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل د من تغيير مقصد المنتوج :ـيقص
ما مباشرة و  ـ يئة تستعملها لغرض شرعي إمـالمقصر إلى ه حتفظ يا بعد تحويلها و  ـ ا 

 قصد ذلك.ـضاء في مـاية بث القـدى هذه الهيئة إلى غـتنازل لد ال  ـبعائ
ل المقصى إلى ـة المتدخـالمنتوجات المسحوبة على نفق ا يقصد به كذلك رد  ــكم

 ا.ـها أو استيرادهـة عن توضيبها أو إنتاجـالهيئة المسؤول
 إتـلاف المنتـوج 

م ـه ل ـ ة ما إذا تبين أنـف المنتوج في حاللاـذ أعوان الرقابة الإدارية قرار إتـخيت    
ذي ـال 256يام بتحرير محضر الإتلافـم تبعا لذلك القـيتد صالحا للإستعمال، و ـيع

 79-90من المرسوم التنفيذي رقم  06س البيانات المقررة في المادة ـيتضمن نف
 .257مع الغشــقودة و ـة الجـالمتعلق برقاب

 
 إعـادة توجـيه المنتـوج 

ة جماعية ـز منفعـستهلاك إلى مركتجات المحجوزة إذا كانت قابلـة للإمنه الـتوج
 .258ةـة الإدارية المختصـبناء على مقرر تتخذه السلط

 الـتدّابير المرتبطـة بالمسـاس بشفـافية الممارسـات التجّـاريةب ـ 

المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات  08-08قانون ـد نص الــلق
عـلى مجموعة من التدابير التحفظية تتخــذها الأجهزة الإدارية في حــالة  التجارية

                                           
 يتعلق بنموذج لمحضر إتلاف منتوج لعدم صلاحيته للإستهلاك.  (04)أنظر الملحق رقم -256
 راجع بخصوص ذلك كلا  من: -257
 .797، ص المرجع السابقمار، زعبي عـ -
 .58براق محمد وآخرون، المرجع السابق، ص   -

 .57المرجع نفسه ، ص  -258
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غـلق المحل التجاري، سحـب ة الممارسات التجارية كالحجــز و الإخلال بشفـافي
 الرخصة.
 الحجـز 

ل المخولة للأجهـزة الإدارية  من أجـ د الإجراءاتيــعتبر حجـز السلع أحـ
ا راء لا يكون إلا طبقً ، لكن هـذا الإجــلكللمستهــ قتصاديةلمصلحـة الاضمان حماية ا

ديد القواعد ــق بتحـالمتعل 08-08 رقم قانونـليها في الـلشروط معينة منصوص ع
ندما يرتكب  المهني إحـدى ــون ذلك عــيكو 259المطبقة على الممارسات التجارية

 .260الفوترة جارية، أو في حالة عـدمـة الممارسات الت  ــالمخالفات الماسة بنزاه
 .261و للحجز صورتين : حجز عيني، وحجز اعتباري

 الحجـز العـيني 

وان الرقابة على جميع الممتلكات التي ـحجز مادي للسلع يقوم به أع و كل  ــه
يكون ذلك بعد قيامهم بتحديد قيمة المواد المحجوزة على ون محل المخالفات، و ـتك

وع إلى السعر الحقيقي في ـأساس البيع المطبق من صاحب المخالفة أو بالرج
 وق.ـالس

سواء صاحب المخالفة بعد قيام أعوان الرقابة  ة المواد المحجوزةحراسب يتكف ــل
إلى إدارة أملاك ر، كما يمـكن أن تحول تلك المواد الإدارية بتشميعها بالشمع الأحم

أنها بشقضائي  ك المواد إلى غــاية صدور حكم أوالدولة التي تقوم بدورها بتخزين تل
يذ سواء على ـون التنفـكن أن يكـما يمـك 262، أو بمصادرتهاســواء برد  الأشـياء المحجوزة

                                           
 يتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المرجع السابق. 08-08قانون رقم  -259
 .729ص ، زعبي عمار، " دور مصالح مديرية التجارة في حماية المستهلك "، المرجع السابق -260
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المرجع  08-08من القانون رقم  80راجع المادة  -261

 السابق.
 "  في أحد  قراراتها بأن ه: المصادرةلقد عرفت المحكمة العليا  "  -262
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نه تكون جل  التكاليف على ل السلع أو على جزء منها فقط، وتجدر الإشارة إلى أـك
 .263عاتق المخالف

 الحجـز الاعـتباري 

ذا يقوم هو كل حجز يتعلق بالسلع لا يمكن لمرتكب المخالفة تقديمها، له
قيمتها الحقيقية بالاعتماد وصفي وكمي لهوية السلع و أعوان الرقابة الإدارية بجرد 

ب الفاتورة الأخيرة أو السعر الحقيقي سعر البيع الذي يطبقه المخالف حسعلى قاعدة 
 . 264في السوق

سواء كان الحجز عينيا أو اعتباريا بمجرد صدور حكم قضائي بالمصادرة 
زة للخزينة العمومية، أما في حالة صدور قرار برفع اليد عن تؤول المواد المحجو 

، 265تكاليف التخزين تتحملها الدولةزة تعاد تلك المواد إلى صاحبها و المواد المحجو 
تلافها يستفيد إانا أو ـم بيعها أو التنازل عليها مجـفي حالة رفع اليد عن مواد تو 

ساس سعر البيع المطبق من ذلك على أن تعويض قيمة السلع المحجوزة و صاحبها م

                                                                                                                         
 " الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة  أموال معينة "، في ذلك راجع :

، ص 9998، 7، المجلة القضائية، عدد 9925مارس  98، بتاريخ 76738لمحكمة العليا في الملف رقم قرار ا
886. 

 مـن:راجع بخصوص ذلك كـلا   -263
 .25بولحية علي، المرجع السابق، ص -
 . 999بن قري سفيان، المرجع السابق، ص -
 390زعبي عمار، المرجع السابق، ص  -

 .26المرجع نفسه، ص   -264
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المرجع  08-08من القانون رقم  85/9المادة تنص  -265

عاد السلع المحجوزة إلى صاحبها السابق، على أنه: " في  حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز، ت
 تتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز". و 
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، بالإضافة إلى ذلك يحق كذلك لصاحب السلع 266الحجز طرف صاحبها أثناء
 .267زـق به من جراء الحجـويض عن الضرر الذي لحـالمحجوزة طلب التع

 اريـل التجـلق المحـغ 

لك ــالمستهمصلحة ب الفعل الماس بـل التجاري منع مرتكـد بغلق المحــيقص
تفرض هذه العقوبة الإدارية عادة على سابقا، و  ذي كان يمارسهمن ممارسة النشاط ال

ام بالقواعد الأشخاص الذين ثبت بعد إجراءات الرقابـة عـدم قدرتهم عـلى الالتز 
 ل التجاري بصفة مؤقتة أو نهائية.قد يكون غــلق المح، و المنظمة للنشاط

-08 رقم من القانون 86نص المادة  ذا التدبير فيلقــد نص المشرع على ه
، بحيث يجوز 268المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 08

للتجــارة أن يصدر قرار   الولائي المديرالمختص إقليمـيا بعد اقتراح يقدمـه له للـوالي 
يومــا، أو إلى غـاية تسوية وضـعيته في  70بغلق المحل التجاري لمد ة لا تتجاوز 

زمـة لممارسة النشاط، الأ ق القانونيةغياب الوثائلالغلــق يعـود احالة ما إن كان سبب 
 اري مثلا، أو الرخصة الإدارية. كالسجل التج

   رخيص الإداريسحـب الت 

                                           
 فسه.، المرجع ن8/ 85راجع المادة  -266
 المرجع نفسه.-267
 نفس المرجع السابق. 86راجع نص المادة  -268
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مباشرة بعض جل الحصول على الترخيص من أالمهني  لــقد ألزم المشر ع
، للبيع يع عند معامل المخازنــالبيع بالتخفيض، الب ترخيص في حالةالأعمال كال

 .269خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود
ا ومسميات مختلفة كالاعتماد خذ عدة صورً ـمصطلح يت   والـترخيص الإداري

له استعمالات مختلفة في الحياة العملية الإدارية،  خصة والتأشيرة والإذن، كما أن  الر  و 
رسة الأشخاص لنشاطاتهم اقبة مماتتخذ منه السلطة الإدارية وسيلة قانونية لتنظيم ومر 

 .270عض حرياتهم، أو الانتفاع بالمال العام باستعماله استعمالا خاصاـبو 

 :هبأن  LIVET Pierreكــما يعرفه

تأهيل  عمل إداري ذو صبغة فردية صادر عـنرخيص الإداري عبارة عن  ـ الت "
تشريعي صريح سواء من قبل سلطات إدارية أصلية، أو من قبل هيئات تابعة لها 

نظمة تسليمها ممارسة نشاط معين أو إنشاء متوقف على إصدارها و ـمباشرة، بحيث ي
ة ـال من الأحوال لأي  ـن في أي حـة، ولا يمكـامتهان حرفمعينة تجسيدا لحرية العمل و 

 .271رار الإداري ـن أهميتها من الوجود دون  إصدار القـرية مهما تكـح

هذا جزاء سحب الترخيص و لتجاري من أهم صور ويعد  الشطب في السجل ا
 .لمخالفة الأعراف التجارية

                                           
كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و المحدد لشروط و  895-06نفيذي رقم من المرسوم الت 06،09راجع المواد -269

جارية البـيع خارج المحلات التبيع في حالة تـصفية المخـزونات والبيـع عند مخازن المتعامل و البيع الترويجي و ال
 بواسطة فتح الطرود، المرجع السابق.

عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون   -270
 .930ص  8003العام، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،

271-LIVET Pierre, L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, 

L.G.D.J, Paris, 1974, p.188. 
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كذلك عن سحب الترخيص الإداري في مجال النقل كما يمكن إعطاء مثال 
العمومي الذي يقدم خدمة للمستهلك، إذ يعد  عدم تسليم التذاكر للمستهلكين أو عدم 

من شهر تتخذ بقرار أ 3مطابقتها مخالفة ينجر  عنها السحب المؤقت للرخصة لمدة
يمكن أن تشدد العقوبة وتسحب إقتراح من طرف لجنة العقوبات، و  ىالوالي بناء عل

ابقة، ـــشهرا التي تلي النطق بالعقوبة الس12 لالرخصة نهائيا في حالة العود خلا
بالإضافة  باقتراح من الوالي المختص إقليمياويتخذ قرار السحب من قبل وزير النقل 

 272.نشر القرار محليا ووطنياإلى عقوبة تكميلية تتمثل في 

 الهيـئات الإداريـة المستقـلةّ -ثانيا

ع عقوبات على ـذا بتوقيـهاص الردعي و ـختصبالإ ـمنافسةع مجلس ال ـ يتمت
لتحقيقـات التي يقوم بها أعوان الرقابة التابعين ذا أثبتت اإ الة ماـي حـذلك فالمهني و 

 المتعلق بالمنافسة. 07-07م ـمر رقا للأمقـيدة للمنافسـة وفقً ممارسة لـها  عـن وجـود 

 ) أو لاا( المنافية للـمنافسة وقف تلك الممارسةـر إلى المهني لـوامعن توجيه أبارة ــع
 )ثانياا(. عـن طـرق تسليط عقوبات مالــيةو أ

 .اذ الأوامـرـخات .1

المتعلق بالمنافسة  07-07 الامر رقم من 85ص الفقرة الأولى من المادة ــتن
 :هـعلى أن  

د للممارسات المعاينة المقيدة ـيتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع ح" 
الـتي يبادر هو بها، من للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إليه أو 

 اختصاصه... ".

                                           
 .375عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -272
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الأوامر التي يصدرها مجلس  تصفت  يجدر التنويه في هذا المقام بأنه 
قائمة لهذا تم  إدراجها ضمن  لط ابع الإلزاميوا د ة والصرامةبنوع من الشافسة المن
 (.2)طابع إيجابي ( أو1) طابعين: طابع سلبي ويمكن أن تتخذ، دابير القمعيةالت  
 رـللأوام السلبي عـالطاّبأـ 

فهي  الـكف عن القيـام بعمل أو سلـوك ما، لبـموضوعها طهـي التي يكون 
المنافسة  تزامات المنصوص عليها في قانـون لي د بالإتنبيه باحترام أو التقعبارة عن 
كما يُمكن أن يكون موضوعها  إذا لاحظ المجلس أن  هناك إخلال بها، في حالة ما

المنافي للمنافسة المبرم بين  تفاقكالاصلة السلوك الذي تم مباشرته، أيضا عدم موا
ن دون التعرض ـلك ت ـفاقب التري ث في تنفيذ هـذا الإفالمجلس يطل المؤسسات المعنية،

 .273ن اختصاصه، الذي يعود للمحاكمـرج عاله لأن ذلك يخـلإبط
 

 .رـابي للأوامـابع الإيجـالطّ ب ـ 

كطلب  لب ات خاذ إجراءات معينـة،ـر أيضًا طـيُمكن أن يكون موضوع هـذه الأوام
لتي تتطابق الكـف  عن مواصلـة المـمارسات المُباشرة، وبالـتالي الرجـوع إلى الحـالة ا

مع قـواعد المـنافسة مـن خـلال طـلب مجـلس المنافسة مثلا الكـف عن فـرض شروط 
 .274تعسفيـة عـلى المشتـري

 .ماليةـوبات الـالعق .2
وبات قـية توقيع عــبصلاح 275قلةـدارية مستيتمت ــع مجلس المنافسة كهيئة إ

 .277بةـحسب طبيعة المخالفة المرتكيتم تحديد مقدارها  276مالية

                                           
 295بلاش ليندة، المرجع السابق، ص  -273

274 - BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal, CANIVET Guy, op cit ,p 21. 

 راجع بهذا الخصوص كلا من:-275
  =، المرجع السابق.98-02الـقانون و  07-07المنافسة بين الأمـر  جلسبراهمي فضيلة ، المركز القانوني لم -
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 ه: ــ نالمتعلق بالمنافسة على أ 07-07قم مر ر من الأ 56تنص المادة ذ إ 

 98" يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليها في المادة 
ير ـلغ رقم الأعمال من غـبالمائة من مب 98من هذا الأمر بغرامة مالية لا تفوق 

أو بغرامة تساوي على  تتمةجزائر خلال آخر سنة مالية مخالرسوم المحقق في ال
أربعة الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على أن لا تتجاوز هذه 

ذا أضعاف هذا الربح، و  رامة لا مال محدد، فالغــلا يملك رقم أعكان مرتكب المخالفة ا 
 .278دج(6000000)تتجاوز ستة ملايين دينار

ت فيعاقب عليه بغرامة مالية في تنظيم هذه الممارسا أما فيما يخص المساهمة
 .279قدرها مليونين دينار جزائري على كل شخص ساهم في ذلك بصفة احتيالية

المتعلق بالمـنافسة  06-95رقم  المشر ع بمقتضى الأمر در الإشارة إلى أنــتج
منافسة جــنحة يعاقب عليها ية للــالمساهمة في تنظيم ممارسات مناف عتبرالملغى قد ا

                                                                                                                         
سلطات الضبط القطاعية في القانون الاختصاص ما بين مجلس المنافسة و شيخ أعمر يسمينة، توزيع  -=

مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فـرع القانون العام، تخصـص القـانون العام للأعمال، كـلية الجزائري، 
 .37، ص 8009حقـوق، جـامعة بجـاية، ال

 من أعـمال بلاش ليندة، " دور مجلس المنافسة في مجال الر دع الإداري للممارسات المنافية للمنافسة "، -276
-93حماية المستهلك، كل ـية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، يومي المـلتقى الوطني حول المنافسة و 

 .898، ص 8009نوفمبر  92
تجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي يستند في تحديده للعقوبة المالية التي يوقعها على المهني عند ممارسته  -277

ممارسة منافية للمنافسة على أربع مبادئ من بينها: خطورة الممارسة، أهمية الضرر الذي الحق على 
 الاقتصاد.راجع:

RAUD Nicolas, « L’application de la sanction en matière de pratiques 

anticoncurrentielles », la semaine juridique-entreprise et affaires-, n° 39,2010, p.04. 

 .، المرجع السابق07-07أمر رقم  -278
 ، المرجع نفسه.53راجع نص المادة  -279



 الفصل الثاني:                      آليات حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك.

  

995 

 

لتجريم عن هذا ازال المتعلق بالمنافسة قد أ 07-07نه بمقتضى الأمر رقم جزائيا إلا أ
 .280الفعل

 
 الـفرع الـثاّني

 لكـجمعـيات حـماية المستهـالــدور الردعـي ل

ذو صبغة وقائية بالنسبة  281تت خذ جمعيات حماية المستهـلك عـدة إجراءات
ات طابع ردعي ذقتصادية، و للمستهلك هدفها منع وقوع الضرر على مصلحته الإ

بالنسبة للمهني كونهـا تأثـر على مصالحه الت جاريـة، سواء كان ذلك عن طـريق 
( أو ثانياا( أو حـث المستهلكين على عدم الشراء أي المقاطعة )أولاا الدعاية المضادة)

، بالإضافة الى تمتعه بصلاحية (ثالثااعـن طـريق حـث المستهلكين عـلى عـدم الد فـع)
المنافسة عند وجود ممارسة تضر  بالمصلحة الإقتصادية إخطار مجلس 

 (رابعاللمستهلك)

 ( Contre-publicité)  ادةـاية المضـعالدّ  -أوّلاا 

توزيع انتقادات لك بنشر و ـيام جمعيات حماية المستهـد بالد عاية المضادة قـيقص
ائل ذلك باستعمال مختلف الوسالسوق المحلية و المعروضة في  282دماتـللس لع والخ

                                           
 راجع بخصوص ذلك كلا من: -280
 .897بلاش ليندة، المرجع السابق، ص   -

- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques 

exemple du secteur financier, op.cit. p.34. 

 .17عمورة عيسى، المرجع السابق، ص -

بالإضافة إلى هذه الإجراءات الردعية التي سوف نتناولها بالدراسة، تتمتع جمعيات حماية المستهلك  بحق  -281
 منعا للتكرار ارتأينا ضرورة دراسته في المطلب الثاني في عنصر القضاء.أمام لجهات القضائية و  عة المهنيمتاب
 =راجع كلا  من: -282
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أو مرئية كالتليفزيون،  المجلا ت أو مسموعة كالإذاعةتوبة كالصحف و ـواء كانت مكـس
والتي تظهر هم  من خطورتها وعيوبها حذير ـدف توعية المستهلكين و توذلك به

 ج.و خاصة عند استعمال المُنت

لا تخضع في الأصل لرقابة  في فرنسا ةدر الإشارة إلى أن  الدعاية المضاد  ـتج
أحسن دليل على ذلك د مظاهر حرية الت عبير، و ـن جهة الإدارة لأن ها تعتبر أحسابقة م

، 9939 نةس  millions de consommateurs 50ما قامت به المجل ة الفرنسية
ي السوق مختلف أنواع التليفزيون الملون فبحيث قامت بنوع من المقارنة بين 

يابانية كانت الأفضل سواء من ئج الت جارب بأن  المنتجات الأظهرت نتاالفرنسية و 
الجمعية من خلال دعت ، و سـلامة الاستعمالنقاء الصوت و و  حيث وضوح الصورة

ع بالمنتجين الفرنسيين إلى تقديم لكين إلى شراء الأنواع اليابانية مما دفالمجل ة المسته
ذا ير على الإحتجاج بأن  هرد  هـذا الأخ، و ديد الل هجة إلى وزير الاقتصاداحتجاج  ش

ل  ذلك يأتي كمنتوج وتنشيط المنافسة الحر ة و ية يضمن تحسين الرنسالن قد للصناعة الف
 .283لصالح المستهلك الفرنسي

 .حـث المستهلكين عـلى المقاطـعة -ثانـيا

مس التي تستعملها الجمعيات في مواجهة الممارسات التي تاليب من الأس
، إذ تطلب متناع عن الشراءالا دعوتهم إلىالمصلحة الاقتصادية للمستهلكين ب

هذا  دعىعن شراء سلعة أو خدمة مـعينة و ي لكين الامتناعالجمعيات من المسته

                                                                                                                         
ة للعلوم القانونية المجلة الجزائريبن عـنتر ليلى، "جمعيات حماية المستهلك، موجودة أو تحتاج إلى وجود؟"،  -=

 .927، ص 2009، 02، العدد السياسيةالإقتصادية و 
GUINCHARD Serge, « Responsabilité  des associations de consommateurs » ,J.C.P , 

1996 , p.02 . 

 .690أحمد  محمد  محمود خلف، المرجع السابق، ص-283
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المضادة إلا أنها هي لا تختلف كثيرا عن الدعاية عة الاقتصادية، و ـقاطـلوب بالمالأسـ
ل تتعـد اه إلى طلب أو ول المنتوج بتزويد المستهلك بالـمعلومات حـ د  لا تقـف عند ح

تهجة أكثر ـذه الطريقة منـهو نتوج، ــكين بالامتناع أو التوقف عـن شراء المهلمر المستأ
لت حماية المستهلك إلى درجة عالية بالمقارنة مع ـأين وص، 284ةمقد  ول المتفي الد  

ل المتخل فة.  الدو 
 .حـث المستهلـكين عـلى عـدم الـدفع -ثالـثا

عيات حماية المستهلك في حالة ما دعية التي تنتهجها جممن بين الأساليب الر  
و مقابل بمصالح المستهلك حثهم على الإمتناع عن دفع ثمن سلعة أ تم الإخلال

يكون مجموعة من  اتتحقق هذه الوسيلة عندمدمة التي حصلوا عليها، و ـالخ
أو شخص معنوي المستهلكين مدينون بديون ذات طبيعة واحدة لصالح دائن معين 

 .285و عامخاصا كان أ
 .ةــار مجلس المنافســإخط -بعارا

حماية المستهلك الحق في إخطار مجلس  لقد منح قانون المنافسة لجمعيات
المصلحة الاقتصادية ي بممارسة تمس المنافسة من جهة و عند قيام المهن 286المنافسة

 .287للمستهلك من جهة أخرى

                                           
ة إذ تقوم بنشر خصائص المنتجات وأسعارها فمثلا جمعيات حماية المستهلك في فرنسا تنتهج هذه الطريق -284
ن من أجل شراء الن وع الأفضل، من بين هذه الجمعيات الإت حاد الفيدرالي توجيها إلى المستهلكيو 

 راجع بخصوص ذلك:، Que choisirالتي تصدر مجل ة تحت عنوان:  (U.F.C)للمستهلكين
 .609أحمد محمد  محمود خلف، المرجع السابق، ص  

 .698المرجع نفسه، ص  -285
 ق بالمنافسة، المرجع السابق.المتعل 03- 03من الأمر رقم 44راجع نص المادة  -286
يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره, ج ر ج ج د  1911يوليو  19مؤرخ في  141\11مرسوم تنفيدي رقم  287

 1911يوليو  11مؤرخ في  10ش رقم 
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لي الذي يحدد النظام الداخ 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  15تنص المادة
 على الشروط الشكلية التي يجب أن يرد عليها الإخطار: 288لمجلس المنافسة

 .وجوب وروده في أربع نسـخك -

 الأعضاء الذين يمثلونها.ن يتضمن تسمية الجمعية، مقرها، و ما يجب أك -

يـــقوم مجــلس المنافســة تبعا لذلك بالاستماع لجمعية حـماية المستهـــلك،  ف
 ةبــعد قيام مجلس المنافسة بالتحقيقات اللازما في النزاع. و ارها طرفا في طـرفباعتب

تي ذكرناها سابقا، بالتالي تسليط إحدى العقوبات اليصدر قراره سواء بإدانة المهني و 
يحق لجمعية حماية المستهلك استئناف قرارات مجــلس المنافسة أمام أو ببراءته، و 

 289ـل شهر واحــد من تاريخ تبليغه بهمجلس قضاء الجزائر، الغــرفة التجارية خلال أج
 المطلب الثاّني

 ئيةالقـضـاممارسة الردع عن طريق المؤسسة 

الأصيل للقضاء، فالسلطة القضائية تمثل  ختصاصالايعد  تسليط الجزاء 
 من متى شكلت سلوكياتهيقمع المخالفلوحيدة التي لها صلاحية متابعة و السلطة ا

بالتالي توقيع الجزاء المادي معاقب عليها جنائيا و الجرائم ال لى نوعممارسة تنتمي إ
 .290على المهني

من المسؤولية المترتبة على المهني  سنتناول بالدراسة في هذا العنصر كلا  
(، وكذلك مختلف الدعاوى الفرع الأولعند المساس بالمصلحة الاقتصادية للمستهلك)

 رع الثاني()الفالممكن رفعها لحماية المصلحة الإقتصادية للمستهلك 

 الفـرع الأوّل

 المهني عند مساسه بالمصلحة الاقتصادية للمستهلك مسؤوليــة

                                           
، يحــدد النظام الداخــلي لمجلس الـــمنافسة،  9996جــانفي  93مؤرخ في  88-96رقم  يمــرسوم رئاس -288

 9996جانفي  89، مؤرخ في 05.ش عدد ج.ر.ج.ج.د
 .185 -184بن عــنتر ليلى، المرجع السابق، ص ص -289
 .102حملاجي جمال، المرجع السابق، ص -290
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من قبل المهني مسؤوليتان0 حة الاقتصادية للمستهلك يترتب عند المساس بالمصل

 (.ثانياأخرى جزائية )0 و(أوّلاأحدهما مدنية )

 

 .المسؤولية المدنية للمهني -أولا

دى التزاماته هذا الأخير بإح خل  لمهني عندما يُ ب المسؤولية المدنية لــتترت
 ، وتنقسم المسؤولية المدنية للمهني حسب القواعد العامة إلى قسمين:القانونية

 .مسؤولية عقدية، ومسؤولية تقصيرية
إلا أن  المسؤولية المدنية التي سوف يتم التطرق إليها في مجال حماية المصلحة 

وهذا يعود أساسا لوجود خلاف بين الفقهاء  وصيةبالخصالإقتصادية للمستهلك تتميز 
لإضفاء المسؤولية المدنية للمهني، حول الأساس القانوني الذي يتم الإستناد عليه 

فهناك من يرى بأن مسؤولية المهني تقوم على أساس عقدي، أما فريق آخر يرى 
 .291وجوب تأسيس قيام المسؤولية المدنية للمهني على أساس تقصيري

حماية مصلحته الإقتصادية بصفة جال حماية  المستهلك بصفة عامة و في م إلا  أنه
جاه إخلال هذا الأخير بالتزاماته ات  خاصة تقوم المسؤولية المدنية للمهني بمجرد 

مكرر من القانون المدني التي 140يمكن الإستناد في ذلك على المادة المستهلك و 
الناتج عن عيب  الضررج مسؤولا عن تنص في فقرتها الأولى على أن ه: "يكون المنت

 .292"عقدية علاقةفي منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر 

                                           
 .199زوبير، المرجع السابق، ص  أرزقي -291
، مؤر خ 32دني، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ــون المــ، يتضم ن القان9935سبتمبر 86مؤر خ في  52-35أمر رقم  -292
 .، معدل ومتمم1975مبرسبت30في
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ا فإن ه يمكن أن نستعين به في دراستنا كون أن مصطلح بما أن نص المادة جاء عامً 
المستهلك   الذي يصيب الاقتصاديإدراج الضرر جاء بصياغة عامة فيمكن  ضرر

 ضمن أحكامه.

ادة السالفة الذكر كذلك أن ها وفرت حماية أوسع للمستهلك ففي ما نفهمه من نص الم
عقدية مع المنتج بل يشتريها من  كثير من الأحيان لا تربط المستهلك أي علاقة

شخص آخر ونص المادة السالف الذكر سمح للمستهلك إثارة المسؤولية المدنية 
 ربطه علاقة تعاقدية مباشرة.تللمنتج حتى ولو لم 

 

مان ـلاله بالتزام ضــنذكر إخ إخـلال المهني بالتزاماته،من صـــور 
المتوقعة من ع الفوائد والمناففإذا أك ــد المهني للمستهلك  la garantie(0(293المنتوج

لسبب في  أو للغرض الذي من أجله اشتراه في حالة عدم ملاءمتهالمنتوج وتعه ـد له 
لم يُوف بذلك حتى بإعادة ثمنه، و  و تغييره أوعيبه بأن يقوم سواء بإصلاحه مجـانا أ

، متمسـكا في ذلك بنص 294ء إلى القضاء لطلب الت عويضو فللمستهلك حـق الل ـج
قمع الغش التي تنص المتعلق بحماية المستهلك و  07-09من القانون رقم  71المادة 
 بأن ـه:
استبدال يب بالمنتوج، بــة في حالة ظهور عــزمنية معينترة منتج خلال فـ م كـل  تز يل" 

 295ة عـلى نفقته"ـه أو تصليح السلعة أو تعديل الخدمــهذا الأخير أو إرجاع ثمن
 .ةــية الجزائيــالمسؤول -ثانيا

                                           
أي اتفاق على خلاف ذلك  يعد  باطلا. راجع ام العام لا يمكن التنازل عنه و يعتبر ضمان المنتوج من النظ -293

 قمع الغش، المرجع السابق.المتعلق بحماية المستهلك و  03-09من القانون رقم 13المادة 
أعمال الملتقى  الوطني حول حماية المستهلك من  ، دوره في حماية المستهلك "قالون جلالي، " المنتج و  -294

أفريل   98و  97الإدارية، مركز الجامعي،  الوادي، يومي قتصادي، معهد العلوم القانونية و في ظل  الانفتاح الا
 .782، ص8002

 قمع الغش، المرجع السابق.المتعلق بحماية المستهلك و  07-09قانون رقم  -295
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على المهني مسؤولية تقع  -الحماية المدنية -إلى جــانب المسؤولية المدنية
مال تجريم الأعمن خــلال  296-الحماية الجزائية -هي المسؤولية الجزائيةأشد  ردعـا و 

كذا و  ) أو لاا (نعطي أمثلة عن أهم الجرائم، و الاقتصاديةالضارة بمصلحة المستهلك 
 .) ثانياا(العقوبات لمقررة لها

 صور الجرائم الماسة بالمصلحة الاقتصادية المستهلك .1

ذا ـالتي لا يمكن سردها في هلك و أمام تعدد الجرائم الماسة بمصلحة المسته 
نذكـر منها و  ،297الجزائري الأكثر وقوعًا في المجتمعى قام، اخترنا التطرق إلـالم

 كل  من :

 .جـريمـة غـش المستهلكأـ 
ويقصد   fraudisأو  frausعود أصل لفظ الغش إلى الإصطلاح اللا تيني ــي

 .298الخداعمنه كل صور الغش والتحايل و 

ينصب على سلعة إيجابي  ا من الناحية القانونية فيقصد به كل فعل عمديــأم
أصول شكل يخالف القواعــد المقررة لها في التشريع أو من ب أو خدمة  نةمعي

و ثمنها شرط عدم أن ينال من خواصها أو فائدتها البضاعة متى كان من شأنــه أ
 .299علم المتعامل الآخر به

                                           
 .09ية المدنية للمنتج )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، صسي يوسف زاهية حورية، المسؤول -296
 للتعمق أكثر في الجرائم الأخرى الماسة بالمستهلك، راجع:  -297

، المرجع 08-08القانون و  07-07ت التجارية وفقًا  للأمر الممارساحمد الشريف، قانون المنافسة و كتو م
 .978-978السابق، ص 

 راجع بخصوص ذلك كلا  من: -298
 .21 ي يوسف زاهية حورية،" تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلك"، المرجع السابق، صسـ -

 . 21المرجع نفسه، المرجع السابق، ص-299
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لى المصلحة الاقتصادية للمستهلك ـخطورتها عذه الجريمة و ـلأهمية ه راــنظ
العقوبة المقررة ، و من جهة ليها من خلال تبيان أركانهاـء عيط الضو ــرأينا ضرورة تسل

 .هة أخرىـلها من ج

ركنيين أساسيين يجب توفرهما من أجل توقيع العقاب على  ة الغشــلجريم
 الركن المعنوي.الركن المادي، و  هما:مرتكبها و 

 .الركن المادي -
نقاص من مثل في معظم الأفعال الايجابية الواردة على السلعة سواء بإـيت

خواصها أو بإضافة مادة غريبة للسلعة بانتزاع شيء من مكوناتها أو بإخفاء 
 300.البضاعة تحت مظهر خادع من شانه غش المستهلك

كما قد يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بالامتناع عن القيام بفعل ما، كعدم 
كذا شروط و وج، أو عدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات الإعلام بمكونات المنت

 .البيع
 .المعنوي الركن -

الذي نعني به افر القصد الجنائي لدى الجاني، و يلزم المشرع لقيام جريمة الغش تو 
لا يعف من المسؤولية إعمالا بان ذلك الفعل يشكل جريمة وهذا لا جدال فيه و العلم 

                                                                                                                         

من أعمال الملتقى  الوطني حول حماية المستهلك في لامشية سامية، " دور الجمعيات في حماية المستهلك"،  -
أفريل   98و  97ادي، يومي الإدارية، مركز الجامعي،  الو القانونية و قتصادي، معهد العلوم ظل  الانفتاح الا

 .832، ص 8002
 راجع بخصوص ذلك كلا من: -300
 .21 سـي يوسف زاهية حورية،" تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلك"، المرجع السابق، ص - 
 110 كالم حبيبة، المرجع السابق، ص -
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بهذا الفعل  بالمبدأ " لا عذر بجهل القانون"، أما مسألة إثبات اتجاه إرادة الجاني القيام
 301فهو متروك للسلطة التقديرية للقاضي الذي يحكم بحسب قناعاته

 .جريمة خداع المستهلكب ـ 
جل إيقاع حتيالية التي يستخدمها الشخص من أيعرف الخداع بأنه الوسائل الا

 .302شخص ما في الخطأ
ع بل اكتفى فقط بإيراد الأفعال أما المشرع الجزائري فلم يعرف معنى الخدا  
لمتعلق بحماية  07-09 من القانون رقم 62هذا في المادة طرق التي بها تتحقق، و وال

 هي:و  قمع الغشالمستهلك و 
المستهلك بأية وسيلة أو بأية طريقة كانت  يخدعأن  يحاولأو  يخدعكل  من  -

 حول:
 كمية المنتجات المسلمة -

 تسليم المنتوجات غير تلك المعينة مسبقا  -

 قابلية استعمال المنتوج -

 تاريخ أو مدد صلاحية المنتوج -

 النتائج المنتظرة من المنتوج -

 طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج -

                                           
-26جريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلك"، المرجع السابق، ص صسـي يوسف زاهية حورية،" ت -301
27. 
 راجع كلا من:  -302
 2009-02-25المؤرخ في  03-09خالدي فتيحة، " الحماية الجنائية للمستهلك في ظل أحكام القانون رقم  -

ية المستهلك، كل ية حـمال الملتقى الوطني حول المنافسة و قمع الغش، من أعماالمتعلق بحماية المستهلك و 
 .374، ص8009نوفمبر،  92-93الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، يومي 

 .29سـي يوسف زاهية حورية،" تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلك"، المرجع السابق، ص  -302
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 هي:عقوبات و ال قانون من920ل خداعا المادة كما نصت على الأفعال التي تشك   
 المتعاقد: يخدعأن  يحاولأو  يخدع من كل  " 
هرية أو في التركيب، أو في نسبة سواء في الطبيعة أو في  الصفات الجو  -

 المقومات اللازمة لكل هذه السلع 

 سواء نوعها أو مصدرها -

 سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها -

على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون  هفي جميع الحالات فإن  
 .303حق

آخر مادي، و  ن الجرائم من ركنين: ركنتتكون جريمة الخداع كغيرها م
 .معنوي

 .الركن المادي -
بما ص بهدف إيقاع شخص ما في الغلط )و يتمثل في كل فعل يقوم به شخ
 المستهلك(تهلك فهذان الشخصين هما المهني و أننا بصدد دراسة موضوع حماية المس

الملاحظ أن المشرع لم يستلزم استعمال وسيلة ما لاعتبار فعل ما خداعا بل 
 304د الكذب سواء كان بالإشارة أو شفويا.لم يتطلب أكثر من مجر 

 .الركن المعنوي -

يتمثل الركن المعنوي لجريمة الخداع فيتحقق القصد الجنائي بعنصريه العلم 
أي انصراف الجاني إلى ارتكاب فعل الخداع رغم علمه اليقين بأنه  305والإرادة

 معاقب عليه.

                                           
، مؤر خ 89د.ش عدد م ن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج.ــ، يتض9966أوت  02مؤر خ في  956-66ر رقم ــأم -303
 . 9966جوان 99في 
 .31سـي يوسف زاهية حورية،" تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلك"، المرجع السابق، ص  -304
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 .جريمة المضاربة غير المشروعةج ـ 

المشروعة بأنها عملية تدليسية تهدف إلى إحداث تعرف المضاربة غير   
لخطورة هذه الممارسة على ، و تقلبات غير طبيعية في السوق بغية تحقيق أرباح ذاتية

ام المشر ع بإدراجها ضمن مقتضيات قانون ــالمصلحة الاقتصادية للمستهلك ق
المتعلق بالمنافسة،  03-03م ـكما نص عليها كذلك في الأمر رق 306العقوبات

المعاقبة عليها جزائيا توافر ركنين تبار ممارسة مضاربة غير مشروعة و يشترط لاعو 
ذا تخلف أ :هما  .حدهما فلا تقوم الجريمةالركن المادي والركن المعني، وا 
 الركن المادي:  -

الإتيان أو القيام  بفعل أو عمل أو أفعال أو أعمال فردية أو جماعية  في يتمثل -
ـص أو أشخـاص طبيعيين أو معنويين بـطريقة مباشرة ايجابية تكون صادرة عن شخ

 307أو عن طريق وسيط أو الشروع في ذلك.

لا  أن يستعمل الفاعل إحدى الوسائل الخمس الواردة ذكرها على سبيل المثال -
 من قانون العقوبات.  172في المادة 308الحصر

ر السلـع أو رفع مـصطنع في أسعاأن يـؤدي هذا الفعل أو هذه الأفعــال إلى خفض  -
 البضائع، أو الشروع في ذلك.و 

السوق أن تكون البضاعة محل التجريم تعد من البضائع الخاضع سعرها لتقلبات  -
 309ليست من البضائع المقنن سعرها ".حسب قاعدة العرض والطلب و 

                                                                                                                         
 .33، صالمرجع نفسه -305
 يتضم ن قانون العقوبات، المرجع السابق. 956-66مر رقم من الأ 173،  172راجع المواد  -306
 فس المرجع السابق.، ن 172أنظر نص المادة   -307
حسنا فعل المشرع الجزائري في عدم حصر هذه الوسائل لان ذلك يترك المجال مفتوحا لتجريم وسائل أخرى  -308

قد تظهر لاحقا، كما يفتح المجال أمام الاجتهاد القضائي في تقدير ما إذا كانت ممارسة ما يمكن تصنيفها 
 مضاربة غير مشروعة.
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 :الركن المعنوي لجريمة المضاربة غير المشروعة -

بالنسبة لجريمة ، و اب الجريمةنقصـد بالركن المعنوي اتجاه إرادة الجاني لارتك  
المضاربة غير المشروعة يكفي لقيام مسؤولية الجاني توفر الأركان التي يستلزمها 

ك بإحداث عرقلة لحرية المنافسة ذلأو مجرد الشروع في ارتكابها و  القانون فيها
الطلب من خلال خلق اضطرابات في الأسعار سواء بخفضها أو انون العرض و قـو 

توفر العلم والإرادة قام القصد الجنائي العام لهذه الجريمة، أما القصد رفعها، فإذا 
الجنائي الخاص فهو أن يتوافر لدى الجاني نية تحقيق غاية ما من جريمته 

 .310من قانون العقوبات 172باستعماله للوسائل المنصوص عليها في المادة 
 :ر المشروعةالمضاربة غيرة لكل من جريمة الغش، الخداع، والعقوبة المقر -2

 كما يلي: تختلف العقوبة المقررة لكل جريمة من هذه الجرائم
 :العقوبة المقررة لجريمة الغشأـ 

ر لجريمة الغش حسب جسامة الفعل والضرر الواقع على يختلف الجزاء المقر 
بما أننا في صدد دراسة حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك فنتقيد المستهلك، و 

يمكن أن نلاحظ أن و  لطها المشرع على المهني في هذا الإطار،بالعقوبات التي س
هذه العقوبات متعددة، سواء كانت عقوبة الحبس، الغرامة المالية، غلق المحل 

 التجاري، المصادرة.
 :العقوبة المقررة لجريمة الخداعب ـ 

                                                                                                                         
، ص 2001، الجزائر، ، د.و.أ.ت8ط  قوبات في ضوء الممارسات القضائية،بوسقيعة أحسن، قانون الع -309
62-69. 

 يتضم ن قانون العقوبات، المرجع السابق. 956-66أمر رقم -310
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يعاقب على جريمة الخداع بصفة عامة و خداع المستهلك بشكل خاص 
دج أو  80000دج إلى  8000سنوات و بغرامة من  ثلاثلى إ شهرينبالحبس من 

جل ارتكاب من أ استعمال المهني مكاييل خاطئةفي حالة و 311بإحدى هاتين العقوبتين
غرامة قدرها و  حبسا سنوات خمسترفع إلى جريمة الخداع فان العقوبة تشدد و 

 312خمسمائة دينار.

 :عقوبة جريمة المضاربة غير المشروعة -ج

لى جريمة المضاربة غير المشروعة بالحبس من ستة أشهر إلى اقب عــيع  
دج  إذا كان محل الجريمة   100000دج إلى5000 خمس سنوات و بغرامة من 

 313بضائع أو سلعا.
الدقيق على الحبوب أو أما إذا كان محل جريمة المضاربة أو شرع في ذلك   

أو المستحضرات المواد الغذائية أو المشروبات أو المواد التي من نوعه و 
الغرامة من ون الحبس من سنة إلى خمس سنوات و الطبية....الخ فان العقوبة تك

 314دج10000دج إلى 1000

                                           
 الذي يتضم ن قانون العقوبات، المرجع السابق. 956-66من الأمر رقم  889راجع نص المادة  -311
 لق بحماية المستهلك و قمع الغش على أنه:المتع 07-09من القانون رقم  30المادةو تنص  -312
غرامة قدرها خمسمائة دينار، و  حبسا سنوات خمسأعلاه، إلى  62العقوبات المنصوص عليها في المادة  ترفع" 

 إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة:
 الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مزورة مطابقة -

إلى التغليط في عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش في طرق ترمي  -
 تركيب أو وزن أو حجم المنتوج

 إشارات أو ادعاءات تدليسية -

 كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمة أخرى -
 يتضم ن قانون العقوبات، المرجع السابق. 695-66من الأمر رقم  172راجع المادة  -313

 يتضم ن قانون العقوبات، نفس المرجع السابق.  956-66من الأمر رقم   173راجع المادة  -314
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يمكن أن نفسر سبب تشديد العقوبة إلى كون المواد محل المضاربة   
أساسية بالنسبة للمستهلك وواسعة الاستهلاك لهذا المنصوص عليها في المادة 

تحقيقا لمصلحته ماية للقدرة الشرائية للمستهلك و المشرع ححظيت بالحماية من قبل 
 .الاقتصادية

 الـفرع الـثاني

 :الدعاوى القضائية الممكن رفعها لحماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك

رفع دعوى  (ثانيا)وجمعيات حماية المستهلك (أولا)لقد منح القانون لكل من المستهلك
للمستهلك، كما  الاقتصاديةإضراره بالمصلحة  من أجل ردع المهني في حالة قضائية

 .تحريك الدعوى العمومية كونه ممثل الحق العام (ثالثا)يمكن كذلك للنيابة العامة

  الدعاوى القضائية الممكن رفعها لحماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك: لاأوّ 

 .رفع المستهلك للدعوى المدنية الأصلية .1

لكل من تتوافر فيه شروط  قوق المكرسة  قانوناإن رفع الدعوى المدنية من الح
ألا وهي الصفة،  315.إم.إق.97لاسيما المادة ا قانونا و هي المنصوص عليهرفعها و 
وما  98لشكلية المنصوص عليه في المادة ، ويتم رفعها طبقا للشروط االمصلحة

ل بالتعويض والإبطاالهدف من الدعوى المدنية، هو المطالبة م، و  .إ.يليها من ق
 ذلك أمام القضاء المدني .حسب الأحوال و 

 رفع المستهلك للدعوى المدنية بالتبعية للدعوى العمومية  .2

فإذا ما شكلت وقائع الإشهار التجاري جريمة بكامل أركانها حسب ما سوف 
ادرة ذلك بتحريك الدعوى العمومية إما بمبا بعد،  يتحرك بذلك حق المجتمع و نراه فيم

                                           
، يتضم ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 8002فيفري  85مؤر خ في  09-02قانون رقم  -315

 .8002أفريل  87، مؤرخ في 89ش عدد ج.ر.ج.ج.د.
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ما عن طريق الإد  ذلتها، و من النيابة العامة  الجريمة، عاء المدني من المتضرر من ا 
لى جانب اقتضاء حق المجتمع عن طريق فرض 316ج.إ.ق 9حسب المادة  ، وا 

عوره، الحق في ـالجزاء ردعا للجاني، يبقى للمتضرر من الجريمة سواء في ماله أو ش
حق إما في رفع هنا يكون لهذا الأخير ال، و رلبة بالتعويض عما أصابه من ضر المطا

ما رفع دعوى مدنالقضاء المدني كما سبق بيانه، و  دعوى مدنية أصلية أمام ية ا 
 7، كما نصت المادة 317جق.إ. 8/9لمادة هذا حسب ابالتبعية للدعوى العمومية ، و 

ذلك أمام القضاء دنية بالتبعية للدعوى العمومية و منه على جواز رفع الدعوى الم
بعد الفصل في  الجزائي في الدعوى المدنية مباشرةالجزائي، أين يفصل القاضي 

يكون موضوع الدعوى المدنية في هذه الحالة الدعوى العمومية وذلك في حكم واحد، و 
ار المضلل المرتكبة من المعلن، المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن جريمة الإشه

 هو ما تؤكد عليه المادة الثانية في فقرتها الأولى من ق إ ج .و 

 حماية المستهلك  طرف جمعيات وعة منالدعاوى القضائية المرف-نياثا

فإذا كان الأصل هو أن ترفع الدعوى من صاحب الحق نفسه، فإنه استثناء      
جماعية أو المصلحة لأناط القانون لهيئات معينة، سلطة رفع الدعوى، حماية ل

 9806عضوي رقم القانون ال من 93نص المادة  هذا حسبة للمستهلكين، و مشتركال
التي نصت على أن الجمعية لها الحق في أن تمثل أمام 318بالجمعيات لمتعلقا

، بسبب المدني الطرفتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق و  القضاء

                                           
، يتضم ن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج.د.ش 9966أوت  02مؤر خ في  955-66ر رقم أم -316
 .8002افريل  87، المؤر خ في 89عدد

 انون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق.يتضم ن ق 955-66رقم أمر  -317

 المتعلق بالجمعيات، المرجع السابق.  98/06العضوي رقم  قانونال -318
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حق ضررا بمصالح أعضائها الفردية و ذلك وفق وتلعلاقة بهدف الجمعية وقائع لها 
 319شروط.

 هلك حق المثول أمام القضاءجمعيات حماية المست اكتسابشخروط  .1
لقد ربط المشرع حق إكتساب الجمعيات أهلية التقاضي بتوافر شرطين 

 أساسيين هما:

 .تأسيس الجمعــية قانوناأــ 
من  د نص المشرع في القانون رقم المتعلق بالجمعيات على جملة من الشروطـــلق

ية و أخــرى أجل منح الإعتماد للجمعيات، يمكــن تقسيمها إلى شروط موضوع
 320شكلية

  الشكلية الشروط 

 المتمثلة في :ية و الواجب توافـرها في أعضاء الجمعـ شروط شكلية

 سنة 99ان يكون سنهم 

 .أن تكون جنسيتهم جزائرية -
 .أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية و السياسية -
 .ألا يكون قد سبق لهم سلوك مخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني -

 :و التاليـهي على النحسجيل، و ـلت  بشروط ا تعلقت ليةــشك شروطو 

 تقديم ملف يدعى )ملف تصريح التأسيس( فيه جملة من الوثائق تتمثل في :  -

                                           
الجماعية للمستهلك، ماجستير في قانون الأعمال، بن عكنون، فردية و لمياء، الحماية ال أنظر، لعجال -319

 .987إلى  980، ص  8008ـ  8009الجزائر، 
 .176بن عــنتر ليلى، "جمعيات حماية المستهلك، موجودة أو تحتاج إلى وجود؟، المرجع السابق، ص -320
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 الهيئات القيادية و توقيعاتهم  قائمة أسماء الأعضاء المؤسسين و أعضاء
 .حالاتهم المدنية و وظائفهم و عناوين مساكنهمو 
  الأساسي .نسختان متطابقتان من القانون 

 . محضر الجمعية العامة التأسيسية 

 الملف على النحو التالي: إيداع-

 دة أو في عدة بلديات في الولاية، يقدم ـدة في بلدية واحـإذا كانت الجمعية متواج
التصريح إلى والي الولاية التابعة له البلدية، أما إذا كانت الجمعية ذات صبغة وطنية 

 إلى وزير الداخـلية. دمـإن تصريح التأسيس يقـات فـأو مشتركة بين الولاي

  ا على ( يوم60يل تصريح التأسيس في مدة ستين)ـم الجمعية وصل تسجــيسل 

 .الأكثر من يوم إيداع الطلب 

 كتسب الجمعية ذا تـبهو  ذا التأسيس في جريدة يومية،ــتقوم الجمعية بإشهار ه
 .ها ــتأسيس داء من يومـالأهلية المدنية إبتالشخصية المعنوية و 

 الشروط الموضوعية 

 و تتمثل في فيما يلي

 ان لا يمس هدف الجمعية بالنظام العام و الآداب العامة 

  و ان لا يمس القوانين و التنظيمات المعمول بها 

 .صفــة الجمعية للتمثيل أمـام القضاءب ـــ 

المقصـود بالصفة هـنا هـو أن يكون هدف جمعيات حماية المستهلك هو 
د منح لها الحق بمقتضى المادة قلمصالح الجماعية للمستهــلكين، و اع عن االدف
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من القانون  23كـذا المادة المتعل ــق بالجمعيات، و 9806م رق العضوي قانونالمن 93
 المتعــلق بحماية المستهلك وقمع الغش، التي تنص على أن ــه :  03-09رقم 

ر فردية تسبب فيها نفس المتدخل را" عندما يتعرض مستهلك أو عد ة مستهلكين لأض
 321"مدني كطرف تتأسسذات أصل مشترك، يمكن جمعيات حماية المستهلكين أن و 

الي فلجمعيات حماية المستهلك رفع أي دعوى قصد إصلاح الضرر  ــ وبالت
بذلك أصبح المجال مفتوحا أمام ــ،  ف322الذي لحق بالمصالح الجماعية للمستهلكين 

 323ف مدني أمام القضاء الجزائي.س كطر الجمعيات للتأسي

 السؤال الذي يمكن طرحه في هذا المــقام هو:و 

ام القضاء ــرفع دعوى مدنية أصلية أمهل يمكن لجمعيات حماية المستهلك 
 لذي لحق بالمستهلكين؟ذلك للمطالبة بتعويض الضرر االمدني، و 

ما نلاحظه أن ه لا يوجد نص قانوني خاص يسمح للجمعيات برفع دعوى 
ف مدني يكون في القضاء الجزائي قضائية أمام القضاء المدني، لأن  التأسيس كطر 

                                           
 الغش، المرجع السابق. المتعلق بحماية المستهلك وقمع 03-09قانون رقم -321
المصالح الجماعية هي مجموعة الحقوق والامتيازات المخولة للمستهلك، بموجب قوانين وتنظيمات خاصة  -322

أو المصلحة المشتركة لمجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة معينة أو يستهدفون غرضا معينا كالدفاع عن حقوق 
 المستهلك.

 ـ أنظر: 323
، 9998اية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العـقدي، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد محمد الرفاعي، الحم-

 99ص 
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بالخصوص أحكام القانون المدني يمكن وبالعودة إلى القواعد العامة و  ليس المدني،و 
                                                                                                                       .                                                     324للمطالبة بالتعويض 124للجمعية أن تستفيد من نص المادة 

 ات حماية المستهلك:جمعيف الدعاوى الممكن رفعها من طرف مختل .2

 تتمثل هده الدعاوي في

المصالح عن  الدعوى المرفوعة من طرف جمعيات حماية المستهلك للدفاعأــ 

 :المشتركة للمستهلكين
إمكانية  من قانون حماية المستهلك وقمع الغش 07-09من قانون  87أكدت المادة 

ستهلكين، وأن تتأسس رفع الدعاوى بسبب ضرر ألحق بالمصالح المشتركة للم
وتطالب بحقوق لصالح المستهلكين، إلا  أن  المشرع هذه الصلاحية كطرف مدني، 

 :ينشرطبتوافر 
 ي أن تكون هناك مخالفة للقانون الجنائ -

إذ لكي يتسنى لجمعيات حماية المستهلك الإدعاء مدنيا أمام القضاء  
جريمة معاقب عليها  المهنيالجزائي، ينبغي أن يكون التصرف الذي أقدم عليه 

 . جزائيا
 س المصالح المشتركة للمستهلكين لضرر قد ماأن يكون  -

الامتيازات المخولة مجموعة الحقوق و  تهلكين: "يقصد بالمصالح المشتركة للمس
تنظيمات خاصة أو المصلحة المشتركة لمجموعة من قوانين و للمستهلك بموجب 

لهذا وجب على ينا كالدفاع عن حقوق المستهلك، و الأفراد يستهدفون غرضا مع
تسهر على بالمصلحة الجماعية التي تمثلها و الجمعية إثبات أن هناك ضررا قد لحق 

 يتها، وهنا  يمكن للجمعية أن : حما

                                           
مجـلة  العـلوم سي يوسف زاهية حورية ، "حماية المستهـلك من الشروط التعسفـية )دراسة مقارنة("، -324

 .186، ص 9208002، عددالاجتماعية والإنسانية
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ماعية أو تطالب بالتعويض بقصد إصلاح الضرر الذي لحق بالمصلحة الج-أ
بل  ،رلا تطلب بهذا الصدد تعويضا مستقلا لكل مضرو المشتركة للمستهلكين، و 

 لحسابها كشخص معنوي.التعويض يكون باسم الجمعية و 
، التي من شأنها ا المهنيير المشروعة التي يقوم بهتطلب وقف التصرفات غ-ب

إلحاق ضرر بالمصالح المشتركة للمستهلكين ، مثل قيام الجمعية بتقديم طلب يقضي 
التنظيمية، أو طلب من م مطابقته للمواصفات القانونية و بسحب المنتوج بسبب عد

 أجل وقف الإشهار المضلل. 

قبل  المرفوعة مسبقا منانضمام جمعيات حماية المستهلك إلى الدعاوى  -ب

 المستهلك 

ن فقد ترفع الدعوى من قبل المستهلك الفرد أو من قبل مجموعة من المستهلكي   
التي  08-29 رقم قانونمن ال  98/8وحسب المادة معين،  أمام القضاء ضد مهني

نصت على أن للجمعية دعاوى دون تحديد لنوع تلك الدعاوى ، مما جعل لها الحق 
مسبقا من قبل المستهلك أو ما يسمى بالتدخل  في الانضمام إلى دعاوى مرفوعة

على  عكس القانون الجديد الدي قيد هدا الحق بنصه فقط الإنضمامي في الخصومة
 .حالة وحيدة و هي التاسيس كطرف مدني

 الدعوى المرفوعة للدفاع عن المصلحة الفردية لمجموعة من المستهلكين: -ج 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  07-09 من القانون رقم 87المادة  بالعودة الى نص
السالفة الذكر يمكن لجمعية حماية المستهلك رفع دعاوى للدفاع عن المصلحة الغش 

 ذلك إذا توافرت الشروط الآتية:لفردية لمجموعة من المستهلكين، و ا
ويين، ولحقهم ضرر أن يكون المستهلكون المتضررون أشخاصا طبيعيين أو معن -

ون يك نيفترض معه أن يكون المهني معين مسبقا، وأ ا، ممسببه نفس المهني
 الضرر اللاحق بهم هو ضرر شخصي.
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أن يقدم اثنين على الأقل من المستهلكين المتضررين وكالة لجمعية حماية  -
 المستهلك، لتمثيلهم أمام القضاء،

ن بهذا تقوم الجمعية بتمثيل المستهلكين الذين قدموا لها الوكالة المكتوبة دو و  
الآخرين الذين يبقون محتفظين بحقهم في رفع دعواهم بصفة فردية ، وفي هذه الحالة 
إذا خسرت الجمعية الدعوى فإن المستهلكين مقدمي الوكالة لن يحصلوا على أي 

 325شيء و يفقدون حقهم في رفع دعواهم بصفة فردية أمام القضاء 
يات حماية المستهلك ما يمكن قوله في هذا المقام أحسن المشرع في إعطاء جمع

 أن ه ما يعاب عليه أن ه: لا  ، إأهلية التقاضي
 تهلكين، وهذا لبطئ الإجراءات.يضمن دائما حماية المصالح الجماعية للمس لا -
لدعاوى قد لا تملك الجمعية السيولة المالية الكافية لمباشرة جميع اهناك أوقات أين  -

عدة اطى للجمعيات حق المطالبة بالمسفرغم أن  المشرع أع المتعلقة بالمستهلكين،
من قانون حماية المستهلك وقمع الغش التي  88ذلك في نص المادة و  القضائية
أن تستفيد جمعيات حماية المستهلكين المعترف لها بالمنفعة العمومية يمكنتنص:" 

إلا انه وحسب المادة ربطها المشرع بشرط الإعتراف لها  من المساعدة القضائية"
" بمفهوم يمكنعة العمومية وهذا ماتعاني منه معظم الجمعيات، كذلك مصطلح "بالمنف

المخالفة أنه يمكن أن يرفض طلب المساعدة القضائية المقدم من قبل الجمعيات مما 
 سيعيق عملها.

ن تقدمت إلى القضاء، فإنه في الغالب لا تجني فائدة واسعة، نتيجة وحتى و  - ا 
 .8صدور أحكام بتعويضات رمزية 

 تحـريك الـدعوى العـمومـية مـن طرف النيابة العامـة. -ثالثا

                                           
 :في هذا الخصوص كلا  من راجع -325
 .  952محمد السيد عمران، المرجع السابق، ص  السيد -
 زوبير، المرجع السابق، ص  أرزقي -
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ة الإقتصادية للمستهلك، ــتلعب النيابة العامة دورا رياديا في حماية المصلح
ية يحركها ويباشرها وكيل الجمهورية فإن الدعوى العموم 08-08وتطبيقا للقانون رقم 

بة عـن رقان المكلفين باليتلقاها من طرف الأعوا عادة بناء على المحاضر التي
كلف بالتجارة في الحالات لا تجوز فيها المصالحة أو طريق المدير الولائي الم

 .326رفضها من طرف العون الاقتصادي المخالف

                                           

يعـتبر إجراء المصالحة  سببا من أسباب وقف الدعوى العمومية نص عليه المشرع سواء في قانون حماية  -326
الإجراء ضروريا و  المستهلك، أو في القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، و يعتبر هذا

جوهريا، و هذا ما جاء في قرار المحكمة العليا في قضية بين كل من )ب.ش( ضد كل من مديرية التجارة و 
النيابة العامة(، حيث أن  المدعو)ب.ش( طعن بالنقض  في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية المتضمن 

بجنحة عدم نشر الأسعار، و حكم على إثره بغرامة مالية  إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإدانة المتهم
 دج مع مصادرة السلع المحجوزة التي لا تحتوي على فواتير. 10000000قدرها 

حيث طعن محاميه في ذلك القرار مستندا في ذلك إلى مخالفته للقواعد الجوهرية في الإجراءات و انعدام الأساس 
غي أن تحال على مديرية التجارة للبت  في غرامة  المصالحة وليس على القانوني، بدعوى أن المحاضر كان ينب

النيابة العامة، وهذا يعد  خرقا للقانون. و قضت المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض. للمزيد التفاصيل حول 
 القضية راجع :

، سنة 03قضائية عدد، الصادر بالمجلة ال1993مارس 09، بتاريخ 88913قرار المحكمة العليا في الملف رقم 
 .282-279، ص ص1993
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في خـــتام دراستنا توصلــنا إلى قـناعة مفادها أن مسألة حمـاية المستهلك بصفة 
عــلى وجه الخصوص، قد قطعت شــوطا كبيرا  عامة، وحماية مصلحته الإقتصادية

بالمقارنة مع السنوات الماضية، بفضل الجهود الكبيرة التي قام بها المشرع رغبة منه 
والإجتماعية، وتمــاشيا مع تطلعات المستهلك في  في مـسايرة التطورات الإقتصادية

شــباع رغباته وفق قدراته المالية وتكو  ن في ذات الوقت الحصول على احتياجاته، وا 
 ذو مواصفات قياسية وجودة عالــية.

من أجـــل تحقيق الأهـداف السالفة الذكر قــام المشرع باستحداث منظــومة 
قانونية، كان لها الفضل الكبير في إزالة الغموض عن بعض المصطلحات التي 
كانت محل جدال فقهي كلفظ المستهلك، و المهني باعتبارهما أطراف عـقد 

هلاك، و كذلك التقليل من الممارسات الماسة بالمصلحة الإقتصادية للمستهلك، الاست
و ذلك من خلال حــظر و منع بعض الممارسات كرفض البيع أو تقديم الخــدمة 
للمستهـلك، الرفع المفرط لأسعار السلع والخدمات...إلخ، ووضع إطار قانوني للبعض 

رسة بعـض البيوع، كالـبيع الترويجي  الآخر كحصول المهني على رخصـة إدارية لمما
 و البيع بالتخفيض، البيع بالمـكافأة.....إلخ.

-أو إن صح التعبير الحـماية النظرية-كــما دع ـم هــذه النصوص التشريعية
،بتكــريس مجموعة من الآلـيات المختلفة فمنها من لها دور وقائي تمنـع وقوع الضرر 

ـلام المستهلك سـواء بمميزات المنتوج، بالأسعــار و عـلى المستهـلك كتكريس مـبدأ إع
التعريفات أو بشروط البيع، تساعده على اتخاذ القرار السـليم عند قــيامه باقتناء سلعة 
أو طلب خـدمة، إلى جانب فرض رقابة عـلى السوق عُهدت لمختلف الأجهزة 

ى لهــا دور قمعي الموجـودة سواء على المستوى المركزي أو المحلي. و آليات أخـر 
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تتمثل في توقيع الجزاءات المختلفة إداريــة كانت توقعها سواء الإدارة التقليدية، أو 
مجلس المنافسة باعتباره سلطة إدارية مستقلة أم جـزائية تعــود للإختصاص الأصيل 

 للقضاء.

ـديم إلا  أن  هــذا لا يمنعنا من تقـ رغــم أهمية هذه الجهود التي قام بها المشرع
بعض الملاحظات المهمة ، منها ما تعلــق بقانون حماية المستهلك الذي ورغم 
صدوره مؤخرا إلا أنـه لم يختلف كثيرا عن سالفـه، و لم يأت بجـديد يذكر، كما أنـه لم 
يأخـذ بعين الاعتبار للانتقادات التي قدمـت سابقا للقانون القديم كونه أغفـل الكثير 

ـذ على المشرع عدم إصداره لمراسيمه التنظيمية رغم مرور قرابة من الأمـور، كما نآخ
ثلاث سنوات على صدوره، والتي أرجعها البعض إلى غياب الإرادة الحقيقـية في 
التغيير، فمعظم المواد التي استحـدثها المشرع من خلال هذا القانون و التي من 

جامــدة و غير قابلة  المفترض أن توفر حماية أكبر لمصالح المستهـلك المختلفة
للتطبيق، كــما نلاحظ من هذا القانون بأنه نقل حـرفي لبعض النصوص التنظيمية 
للقانون القديم، ونعطي على سبيل المثال المرسوم التنفيذي المتعلق برقابة الجــودة و 

 قمع الغــش.

ه أظهر نفــس الإنتقاد نقــدمه لكل من قانون المنافسة الذي عد ل مؤخرا إلا  أن ـ 
عـدم فعاليته، و أحسن دليل على ذلك كثرة الممارسات التي تمس المصلحة 
الإقتصادية للمستهلك، ولو كان ذلك بطـريقة غير مباشرة، والقـانون المحدد للقواعد 
المطبقة على الممارسات التجارية و الذي بدوره أدخـلت عـليه تعديلات من خلال 

عون الإقتصادي إلى  حـدود قـصوى، إلا أنـها غير رفعـه للغرامات التي توقع على ال
كــافية، وغير ناجعة في تأمين حماية للمصلحة الإقتصادية للمستهلك فهـو يتعرض 

 يوميا لشتى أنواع الممارسـات التجارية غـير النزيهة وغـير شرعية.
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ي أم ــا بالنسبة للآلـيات التي كرسهـا المشرع لتساند هذه النصوص التشريعية فه
لم تكفل للمستهلك الحماية المرجوة، سواء لجهل المستهلك بوجودها لانعدام الثقافة 

بمجرد أن يتقدم أو لانتشار الفساد في بعض منها و اللازمة في مجال الإستهلاك، 
المستهــلك بشكوى أمامها لا تؤخذ بعين الإعـتبار بسبب الرشاوي التي يدفـعها المهني، 

د أصلا أو معطل و أحسن مــثال مجلس المنافســة، والبعض الآخــر ليس موجو 
فدورها في مجال حماية المستهــلك حبر على ورق أو بمعنى أصح نظري.بالنسبة 
لدور جمعيات حماية المستهلك في هذا المجال فهو هامشي أو منعـدم أصلا، أحسن 

ساسية مثال على ذلك ما يتعرض له المستهلك مؤخرا من رفع مفرط لأسعار المواد الأ
دون سبب يذكر وانعدام بعضها في السوق حتى أصبحت هذه الممارسات تطال 

 وللأسف الأدوية، فنتساءل أين هي من كل  هذا؟ 

لــيأتي في الأخير دور القضاء باعتبار توقيع الجزاء المادي من إختصاصه 
الأصيل من الفترض ، إلا  أن يكون له دورا فعالا إلا انه العكس هو الذي حصل 
فطول الإجراءات و صعوبة إثبات بعض الممارسات التي تقع على المستهلك دفعت 

 المستهلك و الجمعيات على حد  سواء على عدم اللجوء إليه ربحا للوقت والمال.  

 أمــام هذه النقائص وجـدنا ضرورة إعطاء بعض الإقتراحات ونخص بالذ كـر:

لتعليمية لتعليم التلامـيذ بحقوقهم إدراج مادة حول حماية المستهلك في المناهج ا -
 ويكون لهم ثقافة في حماية المستهلك.

الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بقانون حماية المستهلك و قمع -
 .الغش 
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إعادة النظر في القانون المتعلـق بالجمعيات سواء بتعديل أحكامه، أو إلغائه -
ل على تسهيل منح الاعتماد للجمعيات لتشجيع ليتماشى مع التطورات الراهن، و يعم

 على إنشائها.

 تفعيل دور مجلس المـنافسة كهيئة إدارية مستـقلة تعمل على حماية المستهلك.-

العمل بقوة للقضاء على الأسواق الموازية، أو على الأقل تنظيمها ليتمكن أعوان  -
 .أجهزة الرقابة من القيام بدورهم على أكمل وجه

 ن المساعدات المالية المقدمة للجمعيات لتتمكن من القيام بدور أكثر فعاليةالرفع م -

الرفع من مبلغ المساعدة القضائية الممنوح للجمعيات لتشجيعها على اللجوء إلى -
 القضاء في حالة الضرار بمصالحها.
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لنيل شهادة الماجيستير في القانون، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

8009. 

يل شهادة الماجيستير، فرع ، جمعيات حماية المستهلك، مذكرة لنفهيمة ريــناص .96
 كنون، جامعة الجزائر،مسؤولية، كلية الحقوق، بن ععقود و 

، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة عيسى عــمورة .93
الماجستير في القانون، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، 

 2006تيزي وزو، 

الممارسات المنافية للمنافسة )دراسة تحليلية لأشكال الممارسات  شركــي ربيع، .92
ة حظورة و وسائل مكافحتها(، مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليا المعمقة، شعبالم
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القانونية البحث قانون الأعمال، كلية العلوم القانون الخاص، وحدة التكوين و 
، الدار البيضاء، -عين الشق-الإجتماعية، جامعة الحسن الثانيو  والإقتصادية

2008. 
، 08/08ية على ضوء القانون رقم ، ضبط الممارسات التجار سفيان ريــق بن .99

مذكرة لنيل درجة  الماجيستر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، 
 .8009جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

و  07-07، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمـر  فضيلة ميــبراه .80
لماجيستر في القانون، فرع القـانون العـام ، مذكرة مقد مـة لنـيل شهادة ا98-02الـقانون 

 .8090للأعـمال، كـلية الحقـوق، جامـعة عبد الرحمـن مـيرة، بجـاية، 
IV. الـمقـالات و الـمداخـلات 

 الـمقـالات -أ
: قتصادالملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف والإ، " السعد محمد مدــأح .9

 omww.arablawinfo.c02/02/2011.2"، ريـل نظـمدخ
التجارة في القانون الجزائري"، " مبدأ حرية الصناعة و إقلولي ولد رابح صافية،  .8

 . 74-59، ص ص2006، 02 المجلة النقدية، عدد

، العدد اميـرة  المحــنش، " البيع بأسعار مخفضة تعسفيا" ، كمال منصور أيــت .7
 .88-80، ص97،8090

من الشروط التعسفية "، ، " حماية المستهلك أحمد المنصوري، منير البصيــري .8
blog.com-www.droitcivil.over  17-01، ص. 

"جمعيات حماية المستهلك، موجودة أو تحتاج إلى بن عــنتر ليلى،  .5
، 2009، 02، العدد لسياسيةللعلوم القانونية الإقتصادية وا المجلة الجزائريةوجود؟"،

 ص

http://www.droitcivil.over-blog.com/
http://www.droitcivil.over-blog.com/
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 " مواجهة الشروط التعسفية في العقود في ضوء القانون رقمنــاسي شوقي، ب .6

للعلوم  المجلة الجزائرية"، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04-02
 .194- 141، ص2009، 02، العدد السياسيةالقانونية الإقتصادية و 

ان أمن ،" دور جمعيات حماية المستهلك في ضمعبدالنور بوتوشــنت .3
 .135-120، ص 8002، 98العدد  مجلة العلوم القانونية، المستهلك"،

" مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية  بودالي محمد .2
 .56-31، ص 8008، 88، العدد  مجلة إدارة  هلك"،ــالمست

مجلة العلوم القانونية  ،" تطور حركة حماية المستهلك"،..…………… .9
 . 25-09، ص8005خاص، ، عدد الإداريةو 

ة" ـــــالمنافسلك على ضوء قانون حرية الأسعار و ، " حماية المستهعباسي بيدــبوع .90
 . ، ص8008،  89، العدد اقتصاد التنميةالمجلة المغربية لقانون و ، 

الجزائر دج و  75لسوق الد ولية لا يتعد ى ، "سعر السكر في اعبدالوهاب روحــبوك .99
، عن  05، ص 8099جانفي  98ة الش روق، الأربعاء ضحية الإحتكاريين"، جريد

 تصريح الخبير الإقتصادي لغليل نور الد ين .
مستهلك عن طريق الإعلام )الوسم "حماية رضا ال ،واعمر باليــج .98
 .58-05، ص 8006، 8عدد العلوم السياسية، المجلة النقدية للقانون و "،(الإشهارو 

يع والفـقه والقضاء المغربـي شر ،"مفهوم المستهلك في الت  يوسف الــالزوج .97
 www.majalah.new.ma، المغرب، .القـانونمجلة الفقه و المـقارن"، و 

مجلة العلوم ،" التطور التاريخي لقانون حماية المستهلك"، ساسي اقاشــس .98
 . 50-35، ص8005، عدد خاص، الإدارية القانونية و 

ة للمستهلك ،الهـيئة ، تـقرير حول الحماية القانوني محمد خالد باتينــالس .95
 wwwpiccr.org.صالفلسطينية المستقلـة لحـقوق المـواطن، 

،"حماية المستهلك من الشروط التعسفية )دراسة  ية حوريةـي يوسف زاهــس .96
 .215-  187، ص9208002، عددالإنسانيةمجلة  العلوم الاجتماعية و مقارنة("
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، "الإلتزام بالإفضاء عنصر من ضمان …………………………… .93
 ، ص2006، 02العلوم السياسية، عدد تهلك"، المجلة النقدية للقانون و ة المسسلام

55-78. 

، " الخطأ التقصيري كأساس لمسؤولية ..………………………… .92
 .62-34، ص 2006، 01، عددالعلوم السياسيةالمجلة النقدية للقانون و  المنتج"،

، " حماية المستهلك مدنيا من الإعلان ..………………………… .99
، السياسيةة للعلوم القانونية الاقتصادية و المجلة الجزائريب أو المضلل"، التجاري الكاذ

 .202-183 ، ص2010، 04عدد

،" تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية .………………………… .80
 .35-17، ص 8003، 9، عددالعلوم  السياسيةالمجلة النقدية للقانون و المستهلك"، 

ي الإسـلام: الإطار العام دية ف، "سياسة التنمية الإقتصـامحمد رحيــف .89
مات"، و   .7800، الـجزائر، 8، العـدد مجل ـة الباحـثالمـقو 

مجلة ،"حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة"،الشريف محمد وــكت .88
 .13-01ص  8708008،العددإدارة

، " كيف نحمي المستهلك من استغلال الت جار؟ "، جريدة صفوت أحمد ياليــك .87
 .nour.com-www.an، 8003جويلية  98النـور، 

، " الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات المضللة فتيحة قوراري دــمحم .88
، 8009،الكويت،7، العددمجلة الحقوقالمقارن(" ، سة في القانون الإماراتي و )درا

889-798. 

مجلة  ك من الشروط التعسفية أثناء التعاقد"،، " حماية المستهلمحمد وميـالمسل .85
 . 113-103، ص    100،2006، عدد المحاكم المغربية

"دور المنظمات غير الحكومية  ،السلام عبد العال عبد محمد محمود فىــمصط .86
، 8، العددمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا في حماية المستهلك )حالة مصر("،

8006 ،181-1012 . 

http://www.an-nour.com/
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" بعض مظاهر حماية المستهلك في القانون الجديد للملكية ، فؤاد لالــمع .83
 .68 -42، ص 2009، 02الصناعية"، رحاب المحاكم، العدد 

مجلة العلوم القانونية ، " دور الجمعيات في حماية المستهلك"،الهواري املــه .82
 .232- 221، ص8005، عدد خاص، الإدارية و 

مجلة  ية المستهلك أمام القضاء،،" إشكالية تمثيل جمعيات حما مدــي محـالهين .89
 . -26، 8009المغرب،  ،8،  العددرحاب المحاكم

، منظمة المحامين 90، عدد نشرة المحامي، " حماية المستهلك"، حسين عـقون.70
 .58-58، ص 8009سطيف، 

 الـمداخـلات -أ

حماية المستهلك "، من أعمال الموازنة بين النشاط التنافسي و ، " الكاهنة لــأرزي .9
حماية المستهلك، كل ية الحقوق ، جامعة عبد الرحمن لتقـى الوطني حول المنافسـة و الم

 .96 09ص ص  8009نوفمبر،  92و  93ميرة، بجاية، يـومي 
ل الملتقى الوطني " البيع بأسعار مخفضة تعسفيا "، من أعما، كمال منصور تــيأ .8

لرحمن ميرة ، بجاية ، حـماية المستهلك، كل ية الحقوق، جامعة عبد احول المنافسة و 
 .989 973ص ص  8009نوفمبر،  92-93يومي، 

، " حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك من الممارسات التجارية كريم عويلتــت .7
أيام دراسية حول التعديلات المستحدثة في المنظومة القانونية في القانون الجزائري"، 

 93 -96-95بجاية، أيام الوطنية،كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، 
 .99 09ص ص  8005نوفمبر

الجنائية للمستهلك عبر شبكة الانترنت"، من ، " الحماية المدنية و العيد دادــح .8
القانون ، أكاديمية الدراسات العليا، المغربي الأول حول المعلوماتية و أعمال المؤتمر 
 .8009أكتوبر،  70-89-82-83طرابلس، أيام 

قابة الش رعية للس وق و ، "امختار اميــحمح .5 من أثرها في حماية المستهلك" ، لر 
قتصادي، معهد الإ أعمال الملتقى  الوطني حول حماية المستهلك في ظل الإنفتاح



 قائمة المراجع.

 

952 

 

أفريل   98و  97الإدارية بالـمركز الجامـعي  بالـوادي، يومي العلوم القانونية و 
 .906 97ص ص ¸8002

 03-09تهلك في ظل أحكام القانون رقم ، " الحماية الجنائية للمسفتيحة خالدي .6
ل قمع الغش، من أعماالمتعلق بحماية المستهلك و  2009-02-25المؤرخ في 

حـماية المستهلك، كل ية الحقوق، جامعة عبد الرحمن الملتقى الوطني حول المنافسة و 
 .723 765ص ص  8009نوفمبر، 92-93رة ، بجاية ، يومي مي
من أعمال  يرية التجارة في حماية المستهـلك"، ، " دور مصالح مدعـمار بيــزع .3

قتصادي، معهد العلوم الإ الملتقى  الوطني حول حماية المستهلك في ظل  الإنفتاح
ص  8002أفريل   98و  97الإدارية بالمركز الجامعي  بالوادي، يومي القانونية و 

 .796 739ص 

، من أعمال الملتقى ، "المستهلك و المهني مفهومان متباينان" ليندة بداللهــع .2
صادي، معهد العلـوم القـانونية الإقت الوطني حول حماية المستهـلك في ظـل  الإنفتاح

 99ص ص  8002أفـريل،  98و  97الإداريـة، المركـز الجامعي  بالوادي، يومي و 
72. 

، من أعمال الملتقى  الوطني دوره في حماية المستهلك، المحتسب و حياة بيدــع .9
الإدارية د العلوم القانونية و الإقتصادي، معه مستهلك في ظل  الإنفتاححول حماية ال

 .986 989ص ص  8002أفريل   98و  97بالمركز الجامعي  بالوادي، يومي 

، " الجمعية الأردنية للمنافسة: أهدافها، غاياتها "، الجازي حديثة مشهور رــمع .90
  8005أيار ،  88، 87من أعمال المـؤتمر الوطـني للمنافسة ،الأردن،  أيام 

من أعمال الملتقى   ، ، " المنتج ودوره في حماية المستهلك"جلالي الونــق .99
قتصادي، معهد العلوم القانونية الإ الوطني حول حماية المستهلك في ظل  الإنفتاح

 797ص ص  8002أفريل   98و  97الإدارية بالمركز الجامعي  بالوادي، يومي و 
780. 

س لطات العمومية في حماية القدرة الشرائية للمستهلك"، من ، " دور الكريم شــق .98
الإقتصادي، معهد  أعمال الملتقى  الوطـني حول حماية المستهلك في ظل الإنفتاح
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أفريل   98و  97امعي  بالـوادي، يومي الجالعلوم القانونية و الإدارية بالـمركز 
 .36 69ص ص  8002

، من و الت قييـس في حماية المستـهلك " ،" دور و أهـمي ة الجـودةعمر علاويــل .97
تصادي، معهد الإق أعمال الملتـقى  الوطـني حـول حماية المستهـلك في ظل  الإنفـتاح

افريل،  98و  97الإدارية، المركز الجامعي  بالـوادي ، يومي العلوم القـانونية و 
 .952 989ص ص  8002

مكافحة الغش  في الد ول مستهلك و ، "حماية الالإدارية للت نمية العربية مةــالمنظ .98
العربية"، بحوث و أوراق عمل مقد مة للن دوة المنعقدة تحت عنوان 'حماية المستهلك و 

 .8002مكافحة الغش  الت جاري' مصر، 
حماية ة كآلية لضبط السوق التنافسية و ،" تنظيم المنافسة الحر   نبيل ريــناص .95

حماية المستهلك، كل ية المنافسة و  المـلتقى الوطني حول المستهلك"، من أعـمال
ص ص  8009نوفمبر  92-93الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، يومي 

989 956. 

سة "، لك من الممارسات المنافية للمناف، "حماية المسته.………………… .96
تصادي، الإق من أعـمال الملتقى  الوطني حـول حـماية المستهلك في ظل الإنفتاح

أفريل   98و  97ي ، يومي الإدارية، الـمركز الجامعي  بالـوادقـانونية و معهد العلوم ال
 .930 959ص ص  8002

V. النـصوص الـقانونيـة 

 يـاسـانون الأسـالق -أ
المنشور بموجب  9996نوفمبر  82دستور الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الش عبية 

ر.ج.ج.د.ش .ج، 9996ديسمبر  03مؤر خ في  872-96المرسوم الرئاسي رقم 
 90مؤر خ في  07-08، المتم م بالقانون رقم 9996ديسمبر  02مؤر خ في  36عدد

، المعد ل بالـقانون 8008أفريل  98مؤر خ في  85، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد8008أفريل 
 96مؤر خ في   67، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد8002نوفمبر  95مؤر خ في  99-02رقم 
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 .8002نوفمبر 

 النصـوص التشريعيـة -ب

يتعلق بالإعلام, ج ر  8098يناير  98مؤرخ في  98/05عضوي رقم قانون  .9
 .8098يناير  95, مؤرخ في  08ج ج د ش عدد 

يتعلق بالجمعيات ج ر  8098يناير  98مؤرخ في  98/06قانون عضوي رقم  .8
 .8098يناير  95مؤرخ في  08ج ج د ش عدد 

ت ، يتضم ن قانون الإجراءا9966أوت  02مؤر خ في  955-66أمر رقم  .7
المعدل و  9966افريل  87، المؤر خ في 89عدد الجزائية، ج.ر.ج.ج.د.ش

 .المتمم

، يتضم ن قانون العقوبات، 9966أوت  02مؤر خ في  956-66أمر رقم  .8
 .المعدل و المتمم  9966جوان 99، مؤر خ في 89ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

، يتضم ن القانون المدني، 9935-09-86مؤر خ في  52-35أمر رقم  .5
 .المعدل و المتمم 1975-09 -30، مؤر خ في32ج.د.ش عدد ج.ر.ج.

، يتعلق بالقواعد العامة لحماية 1989فيفري 07 مؤرخ في 08-29قانون  .6
 )ملغى(. 1989 فيفري  08، مؤرخ في06المستهلك، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

عار، يتعلق بالأس 9929يوليو  05مؤرخ في  98-29قانون رقم  .3
 )ملغى(. 9929يوليو 99مؤرخ في  89ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 .ج.ج.د.شر.جيتعلق بالمنافسة،  9995جانفي  85ي مؤرخ ف 06-95أمر  .2
 ملغى 9995جانفي  88مؤرخ في  09 عدد

، يتعلق بالتأمينات، 9995-09-85مؤرخ في  03-95أمر رقم  .9
 .8006سنة  متممعدد  معدل و  .ر.ج.ج.د.شج

د العامة ، يحد د القواع8000أوت  05مؤرخ في  07-8000قانون رقم  .90
، صادر في 82المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللا سلكية، ج ر عدد 

 .8000أوت  06



 قائمة المراجع.

 

969 

 

يتعلق بالمنافسة  8007جويلية  99مؤرخ في  07-07أمر رقم  .99
م بموجب متم  ل و معد   8007جويلية  80خ في مؤر   ،87عدد  .ر.ج.ج.د.شج

 ،76عدد  د.ش.ر.ج.ج.ج،8002جوان  85خ في مؤر   98-02 رقم القانون
 .8002جويلية  8مؤرخ في 

يتعلق بالقواعد العامة  ،8007جويلية  99خ في مؤر   08-07 رقم أمر .98
  ،89عدد .ر.ج.ج.د.شج ،البضائع سترادا  صدير و المطبقة على عمليات ت

 .8007جويلية 80خ في مؤر  
د القواعد المطبقة يحد   ،8008جوان  87خ في مؤر   08-08 رقم قانون .97

 83خ فيمؤر   89عدد  .ر.ج.ج.د.شج ،التجارية على الممارسات
 .8008جوان

، يتعلق بشروط ممارسة 8008أوت  98خ في مؤر   02-08قانون رقم .98
 .8008أوت 98خ في  مؤر    ،58 عدد .ر.ج.ج.د.شج ،جاريةالأنشطة الت  

ن قانون ، يتضم  8002فيفري  85خ في مؤر   09-02قانون رقم  .95
أفريل  87في ، مؤرخ 89.ج.د.ش عدد .ر.جالإجراءات المدنية والإدارية، ج

8002. 

تعلق بحماية ، ي8009فيفري  85خ في مؤر   07-09 رقم قانون .96
 .8009مارس 2خ في مؤر   ،98عدد  .ر.ج.ج.د.شج ،قمع الغشالمستهلك و 

م الأمر  ل و يتم  يعد   8090-02-95خ في مؤر   05-90قانون رقم  .93
ة المتعلق بالمنافس 8007-06-99المؤرخ في  07-07رقم 

 .8090أوت  92خ في ،مؤر  86عدد  .ر.ج.ج.د.ش،ج
م القانون ل ويتم  ، يعد  8090أوت  95خ في مؤر   06-90قانون رقم  .92

د القواعد المطبقة على الذي يحد   8008جوان  87خ في المؤر   08-08رقم 
 .8090أوت  92خ في ، مؤر  86عدد  .ر.ج.ج.د.شجـارية، جالممارسات الت  

, يتعلق بالبلدية, ج ر ج 8099جوان  88مؤرخ في  90\99قانون رقم  .99
 .8099جويلية  07مؤرخ في  73ج د ش عدد 
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فيفري يتعلق بالولاية, ج ر ج ج د  89مؤرخ في  98/03قانون رقم  .80
 .8098فيفري  89مؤرخ في  98ش عدد 

 ةـصوص التنظيميـالن -ج

يحدد النظام الداخلي ، 9996جانفي  93مؤرخ في  88-96مرسوم رئاسي رقم  .9
 .جانفي 89مؤرخ في  05س المنافسة  ج ر عدد لمجل

العلاقة بين  م، ينظ  9922يوليو  8مؤ رخ في  979-22مرسوم تنفيذي رقم  8
 .9922يوليو  06في  خمؤر   83الإدارة والمواطن، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

مركز ، يتضمن إنشاء ال9929- 2-2مؤر خ في  983-29مرسوم تنفيذي رقم  7
 5خ في مؤر   59عدد  ج.ر.ج.ج.د.شالرزم وتنظيمه وعمله،الجزائري لمراقبة النوعية و 

 70المؤر خ في  792-07متمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، معدل و 9929أكتوبر سنة 
 .8007أكتوبر  5، المؤر خ في 59عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش، 8007سبتمبر 

يتعلق برقابة الجودة ، 9990يناير 70مؤرخ في  79-90فيذي رقم مرسوم تن 8
 .9990يناير  79مؤرخ في 05ج رقم قمع الغش، و 

، يتعل ق بضمان 9990سبتمبر 95مؤرخ في  866-90مرسوم تنفيذي رقم  5
 9990سبتمبر  99مؤرخ في  80ش عدد المنتوجات والخدمات، ج.ر.ج.ج.د.

من تحديد أسعار يتض، 8009-08-98مؤرخ في 50-09ي رقم رسوم تنفيذم 6
في مختلف مراحل التوزيع، ج اج و الحليب المبستر والموضب في الاكياس عند الانت

 . 8009-08-97مؤرخ في  99ر عدد 

، يتعـلق بـتنظيم المصالح 9999أفريل 6مؤر خ في  99-99مرسـوم تنفيـذي رقم  3
 .  9999أفريل90مؤر خ في  96الخارجية للـمنافسة والأسـعار، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

بصلاحيات ، المتعلق 9998-03-96مؤر خ في  803-98مرسوم تنفيذي رقم  2
 .9998جويلية 80المؤر خ في  83.ج.ج.د.ش عدد وزير التجارة، ج.ر
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، يتضمن تنظيم  9998جويلية 96مـؤرخ في   802-98مرسوم تنفيذي رقم  9
جويلية  80مؤرخ في  83عدد  ج.ر.ج.ج.د.شالإدارة المـركزية في وزارة التــجارة، 

9998. 

ن إنشاء ـ، يتضم9998جويلية 96خ في مؤر   890-98مـفيذي رقـمرسوم تن 90
دد ـيحجارة  و و قمع الغش في وزارة الت   الاقتصاديةيقات ـية مركزية للتحقـمفتش

، معدل و متمم 9998جويلية 80في مؤرخ  83عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،اختصاصاتـها
 .2004مؤرخ في  311-04بالمرسوم التنفيذي رقم 

ق بتنظيم شـبكة ، يتـعل9996نوفمبر 99مؤر خ في  755-96مرسوم تنفيذي رقم .90
، 9996نوفمبر 80مؤر خ فــي  68عدد   ج.ر.ج.ج.د.شمخابــر التحــاليل والنوعــية،

،  1997ديسمــبر06 المؤرخ في 859-93مرسوم التنفيذي رقم لــمعدل ومتمم با
 .9993ديسمبر 03المؤرخ في  20عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش

لق بالتعريفات ، يتع8008ديسمبر93مؤرخ في  882-08مرسوم تنفيذي رقم .99
 92مؤرخ في  99القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة "طاكسي"، ج ر عدد 

 .8008ديسمبر

 المتمم  المعدل و  8005ديسمبر 88لمؤرخ في ا 828-05المرسوم التنفيذي رقم .98

المتعلق بوسم السلع الغذائية و  9990نوفمبر 9المؤرخ في  763-90التنيفيذي رقم 
 .8005ديسمبر 85المؤرخ في  27ش عدد عرضها، ج.ر.ج.ج.د.و 

كيفيات ط و يحدد شرو  8006جوان  92مؤرخ في  895-06مرسوم تنفيذي رقم .97
البيع البيع في حالة تصفية المخزونات و ممارسة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي و 

عند مخازن المتعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود ج ر عدد 
 .8006جوان  89مؤرخ في  ،89
،يحدد العناصر 2006 سبتمبر10مؤرخ في  706-06مرسوم تنفيذي رقم .98

الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر 
 .8006سبتمبر  96مؤرخ في  96تعسفية، ج ر عدد 
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يحدد أسعار سميد  ،8003-98-85مؤرخ في   808-03مرسوم تنفيذي رقم .95
، مؤرخ في 20القمح الصلب عند الانتاج و في مختلف مراحل توزيعه، ج ر عدد 

86-98-8003 . 

. المحدد 98/09/8099، المؤرخ في 99/س خ/رم/س ض ب م/08قرار رقم .96
للشروط و الأحكام المطبقة على العروض الترويجية لمتعاملي الهاتف النقال من نوع 

GSM. 

يحدد تنظيم مجلس  8099يوليو  90مؤرخ في  889\99يدي رقم مرسوم تنف -93
 .8099يوليو  97مؤرخ في  79المنافسة و سيره, ج ر ج ج د ش رقم 

VI. الأحـكـام القـضـائية 

، الصادر 9925ارس ـم 98، بتاريخ 76738قرار المحكمة العليا في الملف رقم  .1
 .9998سنة  ،07بالمجلة القضائية  عدد 

، 9998سبتمبر  06، بتاريخ 35996ا في الملف رقم قرار المحكمة العلي .2
 .9997، سنة 08الصادر في بالمجلة القضائية عدد 

، الصادر 1993مارس 09، بتاريخ 88913قرار المحكمة العليا في الملف رقم  .0
 .1993، سنة 03بالمجلة القضائية عدد
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 ةحرية الأسعار و المنافـسة مع مرسـومه الـت طبيقي، مطبع نوفاء فارس، قانو  -
 .8002البيضاء،  رجاح الجـديدة، الـداالن  
بادئ الأمم المت حدة حول حماية ـم -

 www.Cunsumersintrnatinonal.orgالمستهلك،

 يتعلق بحماية المستهلك اللبناني2005 شباط 04مؤرخ في 659قانون رقم  -

 بالل غـة الفرنسيـة -ثانيا

I. Ouvrages 

 
1. AUGUET Yvan et autres, Droit de la consommation, édition 

ellipses, Paris , 2008 . 

2. AULOY Jean-Calais,  STEINMEZ Frank  Droit de la consommation 

DALLOZ 6eme édition  Paris 2000 

3. BIHL Luc ,L’ente Commerciales, Droit Commercial, Répertoire De 

Droit Commercial 29 Années, Tome7, Dalloz, Paris, 2001. 

4. BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal, CANIVET Guy, Droit 

français de la concurrence ;L.G.D.J, Paris, 1994 

5. Claude CHAMPUD, les sources du droit de la concurrence au regard 

du droit commercial et des autres branches du droit applicable en France, 

études offertes a Roger Houin, Dalloz, Sirey, 

6. DIDIER Paul, DIDIER Philippe Droit commercial, 

INTRODUDUCTION général l’entreprise commerciale, ECONOMICA, 

Paris 2005  

7. GUYON Yves, Droit des affaires, Droit commercial général et 

société, tome 1,7eme édition, édition Economica, paris 1992 

8. LIVET Pierre, l’autorisation administrative préalable et les libertés 

publiques, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 1974, p 

188. 

9. WILFRID Jean Didier, droit pénale des affaires, 4eme édition, 

DALLOZ, Paris 2000 

10. ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des 

agents économiques exemple du secteur financier, office des publications 

universitaires,  Algérie, 2010. 

http://www.cunsumersintrnatinonal.org/


 قائمة المراجع.

 

966 

 

11. ……………………., Droit administratif (en collaboration avec Mme 

Marie Christine Rouault), Berti Editions, Alger, 2009. 

 

II. Thèses et mémoires 

A. Thèses 

1. ECHARKAOUI Abderrahmane, L’accès du consommateur au droit 

et à la justice en droit marocain et en droit européen, thèse pour 

l’obtention du doctorat, filière droit prive, option droit civil, université 

HASSAN 2, CASABLANCA 2008 

2. GODINOT Henri, La concurrence déloyale ou illicite, thèse pour le 

doctorat en droit, faculté de droit, de Nancy, 1932  

3. PFLIEGER Géraldine ,Consommateur, client, citoyen : l’usager 

dans les nouvelles régulations des services de réseaux les cas de l’eau, 

d’électricité ,et des télécommunications en France, thèse présentée pour 

l’obtention du diplôme de docteur, spécialité : URBANISME-

AMENAGEMENT ,école nationale des ponts et chausses, France, 2003 

 

 

B. Mémoires 

1. AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, mémoire  en vue de 

l’ obtention du diplôme de magister en droit, option : Droit public des 

affaires,  Faculté de droit, université ABDRRAHMANE MIRA , Bejaia, 

2011.  

2. BAHIRWE MUSTABUNGA Justin, La répression de la concurrence 

déloyale en république démocratique du Congo : cas de la ville de 

BUKAVU DE 1996 EN 2006, graduat en droit, université catholique de 

Bukavu (UCB).Publier sur le site internet :www.memoireonline.com. 

3. HAMDOUNI  Hanane ;La protection du consommateur au Maroc 

mémoire pour l’obtention  du diplôme des études supérieures 

approfondies U.F.R Droit des affaires Université Hassan 2 Casablanca 

2006. 

4. MERMOILLAD Louis, Essai sur la notion de concurrence déloyale 

en France et aux états unis, thèse, Université de Lyon, faculté de droit . 

France ; 1954   

III. Articles 

http://www.memoireonline.com/


 قائمة المراجع.

 

963 

 

1. BERGER Chantal et autres, « Des litiges, pour quels 

traitements ? », Revue de la concurrence et de la consommation-droit et 

marché- , n° 112 , 1999 , pp 13-18 . 

2. BOSCO David, le contentieux des clauses abusives, publié  sur 

www.themis.u-3mrs.fr 

3. BOUAICHE Mohamed et KHELFANE Karim, « qualité des 

aliments et sécurité du citoyen », revue IDARA, volume 2, ALGERIE, 

2002.(55-96)  

4. CAHEN Murielle, les clauses  abusives dans les contrats 

informatiques, publié le ve3-DEFALQUE Lucette, la protection des 

consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales, vendredi 3 

septembre 2004. 

5. CLARET Helene , «  Etequetage », J.C.P , 2002, pp01-29. 

6. DAVO Helene, « Clauses abusive » ,J.C.P , 1991, pp 01-20. 

7. EL HATTAB Abdelhaq, « La protection de la partie faible dans la 

relation contractuelle en droit marocain », www.majalah.new.ma. 

8. FILALI.B   BOUCENDA.A , «  Protection juridique du 

consommateur en Algérie » ,  Revue des sciences juridiques et 

administratives, numéro spécial, 2005,pp.15-26. 

9. GARDE Amandine et HARAVON Michael, « pratiques 

commerciales déloyales : naissance d’un concept européen », 

10. GUINCHARD Serge, « Responsabilité des associations de 

consommateurs » ,J.C.P , 1996 , pp.01-10. 

11. KAHLOULA .M et MEKAMCHA .G , « La protection du 

consommateur en droit  Algérien », revue IDARA, volume 6,n°01, 

ALGERIE 1996 ,pp 31-63. 

12. LE TAVERNIER Brigitte, « La protection du consommateur en 

Australie » ,Revue de la concurrence et de la consommation-droit et 

marché- , n° 112,1999 , pp23-25 . 

13. LETAVERNIER Brigitte, «  La protection du consommateur au 

japon » ,Revue de la concurrence et de la consommation , n° 102, Mars, 

AVRIL 1998, pp .13-16. 

14. LIGER Monique, « La notion de non professionnel ou 

consommateur ? », Revue de concurrence te de la consommation, n° 104, 

Janvier, février, 1999, pp.19-21. 

15. MARTIN Raymond, “ Procédures judiciaires civiles de règlement 

des litiges de consommation”,J.C.P , 1994 , pp01-20. 

16. MEKAOUI Adem, «L’application des règles de concurrence dans 

l’accord d’association entre le royaume du Maroc et l’Union 

européenne », RVUE MAROCAINE de droit et d’économie du 

développement, n° 49, CASA                                                                                         

8-ELBACHA Farid , «  La loi sur la liberté des prix et la concurrence un 

http://www.majalah.new.ma/


 قائمة المراجع.

 

962 

 

régulateur des  mécanismes du marché », RVUE MAROCAINE de droit 

et d’économie du développement, n°49, CASABLANCA ,2004. 

17. PAISANT Gilles, « Moyens d’action des consommateurs et reposte 

des professionnels », J.C.P,1993 ,pp .01-05. 

18. PENARD Thierry, « L’ accès au marche dans les industries de 

réseau : enjeux concurrentiels et réglementaires», Revue internationale de 

droit économique, n°2-3, 2002 , pp 406-425. 

19. RAUD Nicolas, « L’application de la sanction en matière de pratiques 

anticoncurrentielles », La semaine juridique-entreprise et affaires-, 

n° 39,2010, pp.03-05 . 

20. RAYMOND Guy , « Publicité et protection du consommateur », 

J.C.P , 2005 , pp.01-15 . 

21. ROUGEAUX Matine, « La protection des consommateurs en matière 

téléphonie », Revue de concurrence te de la consommation, n° 

107 ,pp .35-40. 

22. SAHRI Fadila, La protection juridique du consommateur contre les 

clauses abusives à travers la loi 04/02 du23/06/2004 et le décret exécutif 

06/306 du 10/09/2006, 

23. ZENNAKI Dalila, « Les aspects controversent du droit algérien de la 

consommation par  rapport au droit civil »,Revue des sciences juridiques 

et administratives, numéro spécial, 2005,pp .05-14 

 

 

IV. DOCUMENTS 

 

 Textes juridiques 

-Code de commerce français,  www.légifrance.gouv.fr 

- Code de protection du consommateur  français ,www.légifrance.gouv.fr 

 La jurisprudence 

 

Arrêt  n°03-80563 , du 30 janvier 2004, sur les ventes en soldes ( revue 

de la concurrence et de la consommation, n°140, Paris, 2004. 
 

 

 

http://www.légifrance.gouv.fr/


 قائمة المراجع.

 

969 

 

 



 الفهرس

930 

 

 الفهرس.

 7 .............................................................................................. .إهداء

 8 ......................................................................................... .خاص شكر

 5 ......................................................................... المختصـرات بأهـم   قائمـة

 9 ........................................................................................... مــــــــقـــدمـــة

ل الـفصل  3 .................. للمستهـلك الاقتصادية المصلحـة حـماية فكـرة مضمون: الأو 

ل الـمبحـث  9 ......................... للـمستهـلك الإقتصـادية المصلحـة حمـاية مفهـوم: الأو 

ل المـطلـب  90 ......................................... كالاسـتهـلا عقـد أطـراف تعريـف: الأو 

ل الفـرع  90 .............................................................. الـمستهـلك تـعريف: الأو 

 99 .............................................................. للمستهـلك الفقهـي الت عـريف-أو لاً 

 99 ................................................. المسـتهـلك لـمفهـوم المـوس ـع الإت جـاه .1

 98 .............................................. تخص صـهم إطـار عـن الخـارجين المهنيـون أـ

ـرون) المـوف ـرون ـ ب  97 .................................................................. (المـدخ 

 97 .............................................................. العام ـة للمرافـق المستعمـلون ـ ج

 96 ..................................................... .المستهـلك لمفهـوم المضي ـق الإت جـاه ـ8

 92 ........ الخدمات أو الس لع يستعملون أو يكتـسبون الذين الأشخاص من يكـون أن أـ

 92 ........................................... الخدمـات أو بالس ـلع العقـد محـل   يتعل ـق أن -ب

 99 ................................................. مهنـي غـير لغرض الاقتناء يـكـون أن -ج

 80 ................................... المستهـلك تعـريف من الـجزائري المشر ع مـوقف -ثـانيا



 الفهرس

939 

 

 88 ............................................................... المــهنـي تـعـريــف: الث ـاني الفـرع

 87 .................................................................... للمهنـي الفقـه تعريـف -أو لا

 85 .............................................................. الجـزائـري المشـر ع موقـف -ثانيـا

الت اريخـي وتطـو رها للمستهـلك الإقتصـادية المصلحـة حمـاية تعـريف: الث ـاني المطلـب
 .................................................................................................... 83 

ل الفـرع الجـزائري المشـر ع وموقـف للمستهـلك الإقتصادية المصلحـة حـماية مـعنى: الأو 
 .................................................................................................... 83 

 83 ................................. للمسـتهلك الإقتصـادية المصلحـة بحمـاية الت عـريف -أو لا

 83 ........................................................................................ الحـماية-1

 82 ......... خطر كل من شيء أو لشخص الأمان توفير عملية حماية كلمة تعني كما

 79 ............................................................... الجـزائـري المشـر ع مـوقـف-ثانيـا

 78 .................. للمستهـلك الإقتصـادية المصلحـة حمـاية مفهوم تطـو ر: الثـاني الفـرع

 78 ............. القديـم الـعصر في للمستهـلك الإقتصادية المصلـحة حـماية تكـريس -أو لاً 

 76 .......................... حـديثاً  للمستـهلك الإقتصـادية المـصلحة حـماية تكـريس -ثانيا

 89 ....... للمستهلك الإقتصـادية بالمصلحـة الماس ـة للممارسات نمـاذج: الث ـاني الـمبحث

ل المطـلب  87 ....................................................... الت عسفيـة سـاتالممـار : الأو 

ل الـفرع  87 ................................... بالأسعـار المتعـل قـة الت عسـفية الممـارسات: الأو 

 87 .............................................................. الأسعـار فـي فـرطالم الرفـع-أو لا

 88 ................................................................... للمـنتوج المهـني إحـتكـار .1

 85 ............................................................................ :المخـزون إخفـاء .2



 الفهرس

938 

 

 86 .......................................... الاقتـصاديين الأعـوان بين المحظـور الإت فـاق .3

 82 ........................................................ تعسـفي بشكـل الأسعـار خفـض-ثانـيا

 La revente à perte)) .......................................... 82بالخسـارة البيـع إعـادة .9

 50 ........................................................... تعسفي ـا مخفضـة بأسعـار البيـع .8

 59 .............................................. المختلفـة الت كاليـف مـن أقـل   البيـع يكـون أن أـ

 58 ...............................................................  للمستهـلك البيـع يوج ـه أن ـ ب

 58ج أن تكون الممارسة تهدف الى المساس بالمنافسة                          

 57 ..................................................... الـمنتوجات تكـلفة أسعـار تزييـف -ثالـثا

 58 ............................. البيـع بشـروط الخاصـة الت عسفـية الممـارسـات: الـثا ني الفـرع

 58 ................................................................ (المشـروط)المـتلازم البـيـع-أو لا

 56 ....................................................... الخـدمـة تقـديـم أو الـبيـع رفـض -ثـانيـا

 52 ...................................................... الإغـرائيـة الممـارسـات: الثـاني المطلب

ل الفـرع  La vente avec prime ................................. 59 ) )بالمكـافـأة البيـع: الأو 

 69 ................................................ (الــت نزيلات)بالت ـخفيـض الــبيع: الث ـاني الفـرع

 65 ............................................................. الـت ـرويـجــي الــبـيـع: الثـالـث الـفـرع

 69 ........................ للمستهـلك الاقتصاديـة المصلحـة حمايـة آليـات: الـث اني الفصـل

ل الـمبحـث  39 .......... ستهـلكللم الاقتصـادية المصلحـة لحمـاية الوقـائيـة الآلـيات: الأو 

ل الـمطلب  38 ............................................ المستهـلك إعـلام مبـدأ تكـريس: الأو 

ل الفـرع  38 .................................................................. الإعـلام مفهـوم: الأو 



 الفهرس

937 

 

 37 .......................................................................... الإعـلام تعـريف -أو لا

 38 ........................... المشابهـة المصطلـحات مـن غـيره عـن الإعـلام تمـييز -ثانيا

 38 ...................................................................................... الإشـهار .1

 38 ...................................................................................... الت ـــرويج .8

ل الأشخـاص: الثـاني الفـرع  35 .................................. المستهـلك إعـلام لها المخو 

 35 ...................................................... المهـني قـبل مـن المستهـلك إعـلام-أو لا

 36 ....................................................... الـمنتوج بممـيزات المستهـلك إعـلام-9

 Étiquetage ......................................................................... 36  الـوسم-أ

 32 ...................................................................................... التغلـيف-ب

 32 ................................. والتعريفات بالأسعار كالمستهــل إعـلام المهني إلــتزام-8

 Marquage ...................................................................... 39 العـلامـات-أ

 L’ affichage ................................................................ 39  المـعلـقات-ب

 20 .................................................................... المناسبــة الـوسائل كــل   -ج

 20 ...................................................................... الـبيع بشـروط الإعـلام ـ7

 28 ............................................................. المستهـلك حـماية جمعـيات-ثانيا

 27 .................................................................... .العـامة الإعـلام وسـائل .1

 28 ..................................................................... الـمتخص صة الن شريات-8

 25 ................................................. للس ــوق الوقائيــة  الـــرقـابـة: الـث اني الـمطـلب

ل الـفرع  26 .................................................................. الرقـابــة مفــهـوم: الأو 



 الفهرس

938 

 

 26 ........................................................................... الـرقابـة تـعريف -لاً أو  

 26 ............................................................................ الرقـابة أنــواع -ثانيا

 26 .............................................................................. السابـقة الـرقـابة-9

 23 .............................................................................. اللاحـقة الـرقـابة-8

 23 ............................................................................. المسـتمرة الـرقـابة3-

 23 .................................................... الـرقــابــةب الـمكـلفة الـهـيئات: الـثا ني الفـرع

 22 ............................................................... .الـمركـزي المسـتوى عـلى -أو لا

 22 ...........................................................المتخصصـة المركـزية الـهيئات-9

 22 .................................................... المستهـلكين لحـماية الوطـني المجـلس-أ

 29 .......................................... .الـرزم و النوعـية لمراقـبة الجزائـري المركـز_ ب

 29 ............................................... النـوعية تحاليـل و جـاربالت مخـابر شبكـة-ج

 90 ............................................ العـام الإخـتصاص ذات الـمركـزية الهـيئات -8

 90 ................................................................................... التجـارة وزارة أـ

 99 ............................ الغـش وقمع الاقتصاديـة للتحقيقات المركزيـة المفتشيــة -ب

 98 ................................................................ المحـلي المسـتوى عـلى -ثانـيا

 98 ............................................................ المتخصصـة المحـلية اتالهـيئ-9

 98 ................................................................. المستهـلك حـماية جمعـيات-أ

 97 ........................................... الاقتصاديـة للتحقيقـات الجهوية المفتشيات_ ب

 98 ............................................. العـام الاختـصاص ذات المحـلية الهـيئات -8



 الفهرس

935 

 

 98 .......................................................................................... الــوالي-أ

 98 .......................................................... البلدي الشعبي المجلس رئـيس ـ ب

 95 ........................................................... المستقل ـة الإدارية السلـطات -ثالـثا

 95 ............................................................................ الـمنافسـة مجـلس .1

 96 ......................................................................... الوجوبيـة ستشـارةالإ_ أ

 93 ..................................................................... الإختيـارية الإستشـارة_ ب

 93 .................... (l’ARPT)واللا سلكية الـسلكية والـمواصلات الـبريد ضبط سلطـة.2

 93 ............................................. الرقـابة لأجهـزة  الموكلـة المهـام: الث ـالـث الفـرع

 90793                 مراقبة النوعية و قمع الغش                          -أو لا

 92 ............................................................ مراقبة الممارسات التجارية -ثانيا

 99 ......................................................................... الأسعـار حـرية مـبدأ.9

 900 ..................................................................... المقن نـة الأسعـار نظـام.2

              903      الاليات الردعية لحماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك: الث ـاني المبحـث

ل الـمطـلـب  902 .................. ممارسة الردع عن طريق الاجهزة غير القضائية: الأو 

ل الـــفرع  907 .............................................................. الاجهزة الادارية: الأو 

 907 ............................................................. ية التقليديةالإدار  الهـيئات -أو لا

 908 ....................................................................... مالــية غــرامة فرض.9

 908 ............................................................................ المحـددة الـغرامة-أ

 905 ......................................................................... .الـن سبية الغـرامة-ب



 الفهرس

936 

 

 905 ..................................................................... تحفظـية تدابيـر ات خـاذ.8

 905 ................................................... بالمنتـوج طـةالمرتب الـتحفظية الت ـدابير أـ

 903 ....................... الت جـارية الممارسـات بشفـافية بالمسـاس المرتبطـة الـت دابير ـ ب

 998 ........................................................... المستقـل ة الإداريـة الهيـئات -ثانيا

 998 ............................................................................. .الأوامـر اتخـاذ.1

 997 ..................................................................... للأوامـر السلبي الط ابـع أـ

 997 ............................................................. .للأوامـر لإيجـابيا الط ـابع ـ ب

 997 .......................................................................... .الـمالية العقـوبات.2

 995 ................................................. المستهــلك حـماية جمعـيات: الـث اني الـفرع

 995 .......................................... ( Contre-publicité)  المضـادة الد عـاية -أو لاً 

 996 ................................................. .المقاطـعة عـلى المستهلكين حـث -ثانـيا

 993 ............................................... .الـدفع عـدم عـلى المستهلـكين حـث -ثالـثا

 993 .......................................................... .المنافســة مجلس إخطــار -رابعا

 988 ........................ ممارسة الردع عن طريق المؤسسة القضائية: الث اني المطلب

ل الفـرع  988 ...... للمستهلك الاقتصادية بالمصلحة مساسه عند المهني مسؤوليــة: الأو 

 988 ..................................................................... .المدنية ليةالمسؤو  -أولا

 986 ................................................................. .الجزائيــة المسؤولــية -ثانيا

 983 ............................. المستهلك الاقتصادية بالمصلحة الماسة الجرائم صور.9

 983 ................................................................... .المستهلك غـش جـريمـة أـ



 الفهرس

933 

 

 982 ............................................................... .المستهلك خداع جريمة ـ ب

 970 .................................................... .المشروعة غير المضاربة جريمة ـ ج

 978 ... :المشروعة غير والمضاربة الخداع، الغش، جريمة من لكل المقررة العقوبة-2

 978 ........................................................... :الغش لجريمة المقررة وبةالعق أـ

 978 ...................................................... :الخداع لجريمة المقررة العقوبة ـ ب

 977 ........................................... :المشروعة غير المضاربة جريمة عقوبة -ج

 الاقتصادية المصلحة لحماية رفعها الممكن القضائية الدعاوى: الـثاني الـفرع
 978 ...................................................................................... :للمستهلك

 978 ................ منفردة بصفة المستهلك طرف من المرفوعة القضائية الدعاوى: أو لا

 978 .............................................. .الأصلية المدنية للدعوى المستهلك رفع.9

 978 ........................... العمومية للدعوى بالتبعية المدنية للدعوى المستهلك رفع.8

 975 ............ المستهلك حماية جمعيات طرف من المرفوعة القضائية الدعاوى-ثانيا

 975 .............. القضاء أمام ولالمث حق المستهلك حماية جمعيات اكتساب شروط.1

 976 ................................................................... .قانونا الجمعــية تأسيس أــ

 973 ............................................... .القضاء أمـام للتمثيل الجمعية صفــة ـــ ب

 972 ........... :المستهلك حماية جمعيات طرف من رفعها الممكن الدعاوى مختلف.8

 المصالح عن للدفاع المستهلك حماية جمعيات طرف من المرفوعة الدعوى أــ
 972 ....................................................................... :للمستهلكين المشتركة

 قبل من مسبقا المرفوعة الدعاوى إلى المستهلك حماية جمعيات انضمام -ب
 980 ....................................................................................... المستهلك



 الفهرس

932 

 

 980 ... :المستهلكين من لمجموعة الفردية المصلحة عن للدفاع المرفوعة الدعوى -ج

 989 ........................... .العامـة النيابة طرف مـن العـمومـية الـدعوى تحـريك -ثالثا

 987                                                                       خاتمة

 969 .................................................................................. المراجع قائمة

  93                                                                     .الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهرس

939 

 

 المذكرةملخص 
في العلاقة التعاقدية مع المهني ,كون انه يكون يعتبر المستهلك الطرف الضعيف 

في كثير من الأحيان عرضة لمجموعة من الممارسات التي تضر مصالحه و 
 بالأخص مصلحته الاقتصادية)الفصل الأول(.

الأمر الذي دفع المشرع  الجزائري إلى تبني آليات قانونية سواء كانت ذات صبغة 
 ر الذي يتعرض له)الفصل الثاني(.وقائية أو ردعية من اجل الحد من الضر 

        Dans sa relation contractuelle avec les professionnels ;le 

consommateur se montre souvent en position de faiblesse ; qui j’explique 

pratique qui lui porte atteintes ; notamment dans son intérêt économique. 

          Pour remédier à cette situation ;le législateur algérien adopte une 

série de mécanismes aussi bien préventifs que répressifs.    

 

  
  
  

                                           
 


